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تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس 

الوزراء رقم 3382/11/21 في عام 1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة  وعضوية  الوزراء 

المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من منطلق التزام الأردن بالنهوض بأوضاع 

المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وتأكيداً على تنفيذه لتعهداته الوطنية والعربية والدولية. 

وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1996/9/21 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة 

في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، حيث تتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة  في محاور 

العمل الرئيسية التالية:

1- إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.

2- رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة  وتكافؤ الفرص .

3- كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية 

المستدامة .

وتقود اللجنة كجزء من مهامها بعملية إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن منذ عام 1993 

بأسلوب تشاركي، هذا وقد صادق مجلس الوزراء في كانون الثاني من عام 2013 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 

الأردنية للأعوام )2013 -2017( .

مؤسسة فريدريش إيبرت هي منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية الاجتماعية. وتعد المؤسسة من أقدم 

المؤسسات السياسية في ألمانيا؛ إذ تأسست في عام 1925 كإرث سياسي لفريدريش ايبرت، أول رئيس منتخب 

ديمقراطيا في ألمانيا.

افتتحت المؤسسة مكتبها في الأردن في عام 1986 من خلال شراكة طويلة الأمد مع الجمعية العلمية الملكية. 

منذ عام 2004، يقوم مكتب عمان بالتنسيق لأنشطة مؤسسة فريدريش إيبرت في العراق. وبالإضافة إلى ذلك، 

فقد تم استضافة برنامج مؤسسة فريرديش ايبرت الإقليمي حول الطاقة وسياسة المناخ منذ 2014.

وتهدف أنشطة مؤسسة فريرديش ايبرت- عمان لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، ودعم التقدم نحو 

العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وكذلك المساهمة في الاستدامة البيئية والسلام والأمن في المنطقة. كما 

تدعم مؤسسة فريرديش ايبرت- عمان بناء وتعزيز عمل الجهات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن 

والعراق. وتتعاون المؤسسة في عمان مع مجموعة واسعة من المؤسسات الشريكة من المجتمع المدني والمجال 

السياسي لتوفير منصات للحوار الديمقراطي، وتنظيم المؤتمرات وعقد ورش عمل ونشر أوراق سياسية بشأن 

المسائل السياسية الراهنة.
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 ردن: الإسلام كطریق للإصلاحالمرأة والقانون في الأُ 
 خلاصة تنفیذیة

بشكل ولو  في منطقة غرب آسیا وشمال إفریقیا، مارسات الثقافیةلقانونیة التمییزیة والمُ تبریر النصوص ا یتم في بعض الأحیان
بین الإسلامیین ونشطاء حقوق المرأة، الذین لم فیما  أدى إلى اختلاف في وجھات النظرخاطئ، على أساس الإسلام. الأمر الذي 

حافظون أن أنصار الحركة النسویة یدَّعي الإسلامیون المُ  أة،لحمایة للمراتقویة إطار ب یعُنىدیمقراطي  حواریتمكنوا من بناء 
ینتھك حریة المرأة جادل أنصار الحركة النسویة أن الإسلام تخلوا عن ثقافتھم وتقالیدھم لصالح التوجھات الغربیة، بینما یُ 

 المرأة.وقد تجلَّى ھذا في اعتقاد واسع النطاق بعدم إمكانیة التوفیق بین الإسلام وحقوق  وحقوقھا،

نف ، بما في ذلك الإستراتیجیة العربیة لحمایة المرأة من العُ في الأرُدن تبني استراتیجیات عدة لتعزیز حمایة حقوق المرأة تم
)، 2005ردنیة ()، والإستراتیجیة الوطنیة للأسرة الأُ 2017-2013ردنیة ()، والإستراتیجیة الوطنیة للمرأة الأُ 2011-2020(

 على مبادئ قانون حقوق الإنسان والإتفاقیات الدولیة، مثلھذه الإستراتیجیات  رتكزت غالباً ماو سان،ق الإنوالخطة الوطنیة لحقو
توافقة مع قاربات من قبِلَ البعض باعتبارھا غیر مُ تم انتقاد ھذه المُ حیث  1المرأة،إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

 ن أشكال فرض المعاییر الغربیة.الثقافة العربیة وعلى أساس أنھا شكل م

قد  -الحركة النسویة الإسلامیة-إن بروز حركة جدیدة  ،لمُواجھة ھذه التحدیات یجب تطویر المزید من الإستراتیجیات الفعالة
ة النسویة، بین الإسلام والحركما الحركة النسویة الإسلامیة ثورة في العداء التقلیدي أحدثت ة، لقد یشكل أساساً لھذه الإستراتیجیُ 

(إعادة تفسیر النصوص  ميجتھاد التقدُّ الإسلام، بما في ذلك من خلال الا دافع عن إعمال حقوق المرأة في إطارتُ  أنھا حیث
 . الإسلامیة ووضعھا في سیاقھا)

بكر واج المُ والز قدم ھذا البحث تحلیلاً ونقداً للنصوص القانونیة فیما یتعلق بالعنف ضد المرأة وحضانة الأطفال والأبوةیُ 
عتبر تحدیات للمرأة، وباعتبارھا محلاً لإمكانیة ركز البحث على ھذه الموضوعات بالتحدید كونھا تُ یُ ردن، ووالمیراث في الأُ 

والتقالید القبلیة، وكیفیة عمل بین الإسلام والقانون فیما عقدة والدینامیكیة یعرض البحث العلاقة المُ كما  للإصلاح، النطاق واسعة
ن الھدف في فتح حوار حول مدى إمكانیة الإصلاح إعاقة تمكین المرأة وتقلیص حقوقھا. یكمُ إلى بشكل یؤدي  مورھذه الأُ 

 نییالقانون نیمارسلمُ اشرعین والقانوني من خلال تفسیرات عصریة للشریعة ووضعھا في سیاقاتھا، وتوفیر توصیات للمُ 
 .تشریعيلدعم تغییر بنیوي وه الإسلامي وقواعد یة استخدام الفقھجتمع المدني حول كیفنظمات المُ ومُ 

 
  

																																																													
 >.http://www.women.jo/ar/documents.php?txt=2الروابط لھذه الإستراتیجیات یمُكن الوصول إلیھا على الرابط < 1
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  الإسلام .1
	

أن الله قد أنزل رسالة الإسلام على بسلمون المُ  نیؤمو؛ 632-610بین ما في الفترة تشكَّل الدین الإسلامي في الجزیرة العربیة 
التي تم توثیقھا فیما بعد في نسخة النبي وأصحابھ عن ظھر قلب الرسائل المُنزلة، وحفظ  النبي محمد، بواسطة الملاك جبریل،

 نبيأقوال التم أیضاً حفظ كما  3 2).656-644ثمان بن عفان" (حكم كخلیفة في عھد الخلیفة الثالث، "عُ الكریم واحدة من القرآن 
 تأخذ إسم السنة. لاحقاً، ھذه المجموعة من الأحادیث اوأفعالھ (الحدیث) وتسجیلھ )صلعم(

ً للكتاب المُ  ً بالحقوق الفردیة والمُ لقدم الإسلام نفسھ باعتباره طریقة  عاصرین،وفقا مارسات والقواعد، لكنھ حیاة شاملة، "معنیا
ً بأمور ترتبط بالدولة والحكم". غطي المجالات الخاصة لذلك، فإن الإسلام یتكون من طیف من القواعد التي تُ و 4معني أیضا

المدني وقانون  ارسات الإدارة المالیة والقانونوالصلوات والصیام، إلى مم الغذائیة معاً، بدءاً من النظافة والقواعد والعامة
 العقوبات.

حرفیاً، –التي تسُمى الجاھلیة وفترة ما قبل الإسلام، ففي  طار السیاق الذي تطور في ظلھ،یجب أن یفُھم القانون الإسلامي في إ
ً للنظام القبلي العربي،العقوث المیراقوانین الأسرة و شؤون تم تنظیم -حقبة الجھل (بالإسلام) وقد عرَّف ھذا النظام  5وبات وفقا

كونة أنھا مُ على ستمرة أو تصورة على أنھا مُ ن علاقة الذكر بالأنثى مُ م تكُ فل 6الحقوق على أساس الإنتماء القبليالواجبات و
 :منظومة حمایةبشكل ثنائي ولا بناء على كونھا 

ً بالتأكید، العلاقات بین الجنسین في الحقبة الع بقدر ما ربیة ما قبل الإسلام لم تتمیز كثیراً بتعدد الزوجات، الأمر الذي كان قائما
 7جون، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التفرقة بین الزواج والدعارة.رر وانفصال الرابطة والمُ كتبالطلاق المُ تمیزت 

طة القضائیة من خلال مجالس عمال شكل من أشكال السل، تم إنظمةجتمع القبلي العربي من سلطة سیاسیة مُ في حین خلا المُ 
 8ن حل النزاعات ودیاً.جتمع المرموقین كمُحكمین بحیث یكونوا مسؤولین عیتم تعیین أعضاء المُ  قبلیة، وكان

عتناق وا الشرك با�بدایةً كمُصلح دیني، أكثر من كونھ قائداً سیاسیاً، وقد دعى العرب للتخلي عن  (صلعم) برز النبي محمد
 ،كدین إن نشوء الإسلام 9الناس كیفیة التصرف لكسب خلاصھم، ھتماً بتعلیمفقد كان مُ  ن لرسالتھ دلالات قانونیة؛كُ لم تو لتوحید،ا

على العكس، یتكون الإسلام من قواعد  حددة من القوانین،مكن أن یفُسر عدم تكونھ من مجموعات مُ یُ  ،ولیس كحركة سیاسیة
 والتي تقع بمجموعھا تحت تعریف الشریعة. 10لتزامات القانونیة والأخلاقیة،ت والاتعلقة بالواجباعامة مُ 
 الشریعة 1.1

یعني حرفیاً  الفعل شرعالشریعة تعني أصلاً "المسار أو الطریق المؤدي إلى الماء"، بعبارة أخرى الطریق إلى مصدر الحیاة. 
یعني "الطریق إلى الحیاة  صطلحالمُ  مراحل الأولى كانمنذ الیني في استعمالھ الد أما م أو تحدید طریق واضح إلى الماء"،"رس

 11توجیھ حیاة الإنسان.ل المعبر عنھا وظیفیاً وبوضوح لقیم الدینیةابمعنى آخر، الجیدة"، 

تطور مارس في المحاكم، وبمرور الوقت؛ لقانون الذي یُ ستخدم للإشارة لصطلح الشریعة یُ ، كان مُ عصور ما قبل الحداثة يف
 12أكثر من الإشارة إلى مواضیع قانونیة". مجموعة أوسع من المبادئ والقواعدإلى " شیرصطلح لیُ المُ 

سلم من جتماعیة والدینیة، ھي طریقة كاملة لحیاة المُ ة كافة جوانب المساعي البشریة الاقتصادیة والسیاسیة والاغطي الشریعتُ 
 13المھد إلى اللحد.

																																																													
2 P M Holt, Ann K S Lambton, Bernard Lewis (eds) The Cambridge History of Islam, vol 1 (Cambridge University 
Press 1977) 185. 

ى النبي  المُنزل علتشُتق كلمة "قرآن" من الفعل قرأ والتي تعني القراءة أو التلاوة. وعلیھ، یمُكن تعریف القرآن على أنھ "الكتاب المُحتوي على كلام الله 3
 محمد باللغة العربیة والمنقول إلینا بالتواتر".

Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge Islamic Texts Society 1991). 
4 Hauwa Ibrahim, Practicing Shariah Law: Seven Strategies for Achieving Justice in Shariah Courts (American Bar 
Association 2012). 
5 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford University Press 1982) 7. 

 المرجع السابق. 6
 المرجع السابق. 7
 المرجع السابق. 8
 .11-10المرجع السابق  9

 المرجع السابق. 10
11 Fazlur Rahman, Islam (University of Chicago Press 1979). 
12 Abdullahi A An-Na’im, Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book (Zed Books Ltd 
2002). 
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البعض أن الشریعة ھي نظام ثابت  رىی سلمین،والمُ  14ستشرقینللشریعة من قبل المُ  انونیةعلى الجوانب القالیوم؛ یتم التركیز 
 الكریم  یجد الكثیر من الدعم في القرآنإلا أن مثل ھذا الجدل لا 15مثل إرادة الله وجوھر الإسلام،من القوانین، ذلك أنھا تُ 

الشریعة تعني "الطریق الصحیح"، بینما ف 17ین الشریعة والفقھ:بما یتأتى ھذا الجدل من مفاھیم خاطئة، مثل الخلط بل  16والسنة،
 18ستخدم للإشارة للفقھ الإسلامي.صطلح الفقھ عادة ما یُ مُ 

الفقیھ محمد بن  ذین یتبعوناللئك على وجھ الخصوص أوو ،لتفسیر القواعد والمبادئ المبنیة على الشریعة، فإن الفقھاء القدماء
في مسائل قانونیة  ستنیرستقل ومُ الاجتھاد، والذي یعني حرفیاً "السعي"، ھو رأي مُ  19تھاد،الاج مارسةبدأوا بمُ  ،إدریس الشافعي
للوصول إلى فھم ضطرد ستمر ومُ مُ  من الفقھاء مكن فھم الاجتھاد على أنھ جھدیُ  20اً على مصادر الشریعة.تندسأو دینیة، م
مارسة الاجتھاد إلا من قبِلَ الفقھاء، ذلك أن المعرفة الواسعة مُ  مكنلا یُ عملیة للشریعة ولاستخلاص المبادئ، فلقواعد الأفضل ل

توافراً كمصدر للتشریع؛ ولذلك أصبح باشر مُ د الوحي المُ ، لم یعُ (صلعم) بعد وفاة النبي 21في الشریعة مطلوبة لھذه الغایة.
ختلفة: من خلال تفسیر طرق مُ  بثلاث مارسة الاجتھادمُ  23ةالأربع الراشدون لفاءبدأ الخُ  22الاجتھاد وسیلة حاسمة في الحكم.

شابھة بناءً على الحكم من أحكام قضایا مُ  الاستدلال علىوقارنة (القیاس)، خلال المُ  والسنة؛ ومن الكریم النصوص كالقرآن
و والسنة أو بناءً على قواعد إجماع أقُرت سابقا؛ً ومن خلال الاستنتاج من روح الشریعة عند غیاب النص أ الكریم القرآن

وقد  مارسون الاجتھاد لحل النزاعات،ن یُ ضاة الإسلامییفي حقیقیة الأمر كان القُ فالاستشارة الفقھیة كانت أیضاً شائعة:  24القیاس.
 25بالنتیجة تشكُّل أربع مدارس فقھیة. عنھ فتح ھذا الباب لبعض الاختلاف في الآراء، الأمر الذي تمخَّض

 مصادر الشریعة 1.2
ً لمُ  . المصادر الرئیسیة ھي القرآن الكریم وسنة النبي. للشریعة ختلفةمصادر مُ ھنالك ء (فقھاء الدین) والفقھاء، عظم العلماوفقا

ضیف بعض الفقھاء الاستحسان قارنة)؛ ویُ بالمُ  (اجماع الرأي) والقیاس (الاستدلالالمصادر الثانویة ھي ثمرة الاجتھاد: الإجماع 
 ) لھذه الفئة من المصادر.یةستمرار(تفضیل الفقھاء)، والاستصحاب (فرضیة الا

 الكریم القرآن 1.2.1

																																																																																																																																																																														
13 Mohammed Bello, “Keynote Address” in A M Yakubu, A M Kani, M I Junaid (eds) Understanding Shariah in 
Nigeria (Spectrum Books 2001) 7-14. 

طلاق للنظریات الدقیقة والملاحم یعُرِّف إدوارد سعید الإستشراق على أنھ القبول في الغرب للتفریق الأساسي بین الشرق والغرب على أنھ نقطة الإن 14
تشرق یمیل والرویات والأوصاف الاجتماعیة والحسابات السیاسیة الخاصة بالشرق وشعبھ وأعرافھ وعقلیتھ ومصیره وما إلى ذلك. بالتالي فإن المُس

 لرؤیة الشعب العربي على أنھ غریب ورجعي، یبُالغ ویشُوه اختلافاتھ عن الثقافة الأوروبیة أو الأمریكیة.
Edward W Said, Orientalism (Vintage 1978). 
15 Schacht (n 5) and Noel J Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh University Press 1964). 
16 Mohammad Hashim Kamali, Shari’a Law: An Introduction (Oneworld Publications 2008) 1. 
17 Mashood Baderin, International Human Rights and Islamic Law (Oxford University Press 2005). 

نَ الأْمَْرِ فاَتَّبِعْھاَ...}. ، استخُدمت كلمة الشریعة بمعنى "المسار المُستقیم" أو "الطری18آیة  45القرآن، السورة  18 ق الصحیح": {ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلَىٰ شَرِیعَةٍ مِّ
مُصطلح الفقھ في القرآن لیعني الفھم.  ماستخدم النبي أیضاً مُصطلح الفقھ بمعنى "الفھم": " إذا أراد الله بعبد خیراً فقھھ في الدین". فضلاً عن ذلك، استخُد

. وعلى وجھ الدقة، فإن الشریعة "ھي مُجمل المبادئ والقیم الدینیة كما أوحیت للنبي محمد لتوجیھ حیاة الإنسان"، بینما 87ة آی 9المرجع السابق، السورة 
 -الفقھ "ھو ناتج مجھود الفقھاء على مدار القرون للوصول إلى قواعد قانونیة من القرآن والسنة". أنظر

Amira El-Azhary Sonbol, “The Genesis of Family Law: How Shari‘ah, Custom and Colonial Laws Influenced the 
Development of Personal Status Codes” in Zainah Anwar (ed) Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family 
(Musawah 2009) 180. 
19 Jamal Nasir, The Islamic Law of Personal Status (Graham & Trotman 1986) 2. 

ماً عرضة للتأكید بعض الفقھاء لا یعتبرون الاجتھاد مصدراً من مصادر الفقھ بحد ذاتھ، حیث أنھ مُنذ المُمارسات الأولى، فإن مُخرجات الاجتھاد كانت دائ
م، مفھوم الفتوى عُرضة لجدل حاد والتعدیل من خلال الوحي، المصدر الوحید في زمن النبي محمد. من المُھم عدم الخلط بین الاجتھاد والفتوى. الیو

المُفتي)، یتجاوز نطاق ھذا البحث. على الرغم من ذلك، تجدُر الإشارة أن الفتوى تعني "الإجابة" وكانت إجابة تعُطى من شخص مؤھل (الذي یأخذ إسم 
كانت الفتوى تقدم من قبل الفقھاء كخدمة  والذي یبُدي حُكم الشریعة في مسألة مُعینة تعُرض علیھ من شخص أو مجموعة من الأشخاص. في الأصل،

 للمُجتمع، الذین یجُیبون أسئلة الناس ویوفرون لھم النصیحة القانونیة، إلا أنھا لم تكُن مُلزمة قانوناً لھم.
Kamali (n 16) 174. 

 المرجع السابق. 20
21 Kamali (n 3) 315. 
22 Nasir (n 19) 2. 

ً "الموجھون جیداً". لا یزال ھؤلاء الخُلفاء ینُظر إلیھم على أنھم نماذج في العدل والسلوك الخُلفاء الأربع الأوائل یسُمون بالراش 23 دین، ما یعني حرفیا
-644بعد المیلاد) وعُثمان بن عفان ( 644-634بعد المیلاد) وعُمر بن الخطاب ( 634-632المثالي من قبل المُسلمون السنة. وھم على التوالي أبو بكر (

بعد المیلاد). تجدُر الإشارة أن التقالید الشیعیة ترفض حكم الخُلفاء الثلاث الأوائل، على زعم أنھم  661-656د) وعلي بن أبي طالب (بعد المیلا 656
 ردنیین.الإسلام، المقبول من غالبیة الأُ  مُغتصبون غیر شرعیون. مع ذلك، یرُكز ھذا البحث على الجانب السني من

24 Nasir (n 19) 2. 
 لسابق.المرجع ا 25
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قدسة كلمات القرآن مُ  26إلى نبیھ، أنھ كلمة الله الحیة التي أوحى بھا سلمونقدس، والذي یعتقد المُ ، كتاب الإسلام المُ الكریم القرآن
 632-610 عامي للنبي بین بھ المصدر الأول للشریعة وقد أوحيھو  الكریم القرآنف 27لطتھا وعصمتھا لیست محل شك،وسُ 
ً السور مُ  28فقط ذات دلالات قانونیة، 500آیة، منھا  6,235سورة و 114یتكون من و لطولھا أكثر من ترتیبھا  صنفة وفقا

والإیمان  تتعلق بشكل أساسي بالكون، كانت السور )622-610الحقبة المكیة ( ختؤرَّ فالفترة الزمنیة الأولى، والتي  الزمني،
تتضمن نصوصاً كانت السور في المدینة،  (صلعم) أما الفترة الزمنیة الثانیة، وھي خلال حیاة النبيالأخلاقي،  والتعلیم
 29قانونیة.

قتصادیة في نظمة للحیاة السیاسیة والقانونیة والاجتماعیة والاخلال حیاة النبي في المدینة، انتقل التركیر القرآني إلى المبادئ المُ 
لقواعد لبي الحاجة لل ھذه الفترة انتشر الإسلام لأجزاء أخرى من الجزیرة العربیة، وجاء الرد القرآني لیُ خلاجتمع الجدید، المُ 

تظھر بشكل  حیث ،فضلاً عن تنظیم الأسرة ومبادئ الحكم ،وحقوق الشعوب المھزومة وحالةلتنظیم مسائل الحرب والسلم، 
   30.الكریم بارز في الجزء المدني من القرآن

 فة،مُستضعلاستبدال التقالید القائمة، إلا أنھ حاول تحسین أوضاع الفئات ال لم یكُن الكریم القرآن التوجھ في شارة أنر الإتجدُ 
شیر آیة تُ  30كما یوجد حوالى  31ر تعدد الزوجات على أربع كحد أقصى.صَ م الوأد والربا والقمار وقَ على سبیل المثال، فقد حرَّ ف

 32بات المواطنین.ساواة وحقوق وواجللعدل والمُ 

 السنة 2.21.
سلام یوجد سنة ما قبل الإ 33أو قواعد السلوك المعمول بھا، التنظیمیةمارسة شیر إلى المُ الواضح") تُ  السنة (لغةً "الطریق

لزمة)، عتبر من قبِلَ البعض سوابق مُ لفاء الراشدین (الأفعال القانونیة الإداریة والتي تُ وسنة الخُ  (السوابق من القانون العرفي)،
سم اسنة النبي ھي المصدر الأساسي الثاني للشریعة؛ وتتكون من أقوال وأفعال النبي، والتي تأخذ  34.(صلعم) وسنة النبي

الحدیث حصراً للأشیاء التي تم یشُیر في الفقھ،  ، أو "الشئ الذي تم الإبلاغ عنھ"،الحدیث. كلمة الحدیث تعني"الشئ الجدید"
لزمة ومعصومة، أما عتبر صیاغتھ مُ الذي تُ  الكریم بعكس القرآن و، في بعض الحالات عن أصحابھ،ي، أالإبلاغ عنھا عن النب

 35قد تتغیر.فصیاغة الحدیث 
بار عین الاعتالعامل الأساسي الذي یؤخذ بوھو  —من خلال سلسلة من الرواة الموثوقین دقة الحدیث وذلك  من یجب التوثق

وبالاعتماد  ار الحدیث وخصائص الراوي الشخصیة،سعة انتشتشمل أخرى عوامل ھنالك  عند الاستیثاق من صحة الحدیث،
مؤشرات ضعف الحدیث عدم معرفة الراوي أو عدم قبولھ تشمل  حدیث أن یكون صحیحاً أو ضعیفاً،مكن للعلى ھذه المعاییر، یُ 

أحكام  36،وجود انقطاع في سلسلة النقل الراوي تعُرف بعدم صحتھا؛ أو أحادیث أو الاعتراف بھ من قبِلَ كبار العلماء؛ أو أن
 37كملة للتعالیم القرآنیة.الحدیث قد تكون مؤكدة أو موضحة أو مُ 

 الإجماع أو اتفاق الآراء 2.31.
 جتھدین فيالمُ صطلح الفقھي، الإجماع ھو اتفاق في المُ  ى أمر ما، أو "الاتفاق بالإجماع"،"الاتفاق على عل یعني الإجماع لغةً 

ریف الإجماع یختلف الفقھاء في تع 38أي مسألة، علىمارسون الاجتھاد)، في أي فترة بعد وفاة النبي، لذین یُ لامي (اجتمع الإسالمُ 
آخرون یعتبرون أن الإجماع یكون  على أصحاب النبي،الإجماع بعض الفقھاء  رصِ قْ ، یَ على سبیل المثالف كمصدر للتشریع،

جتمع فقھاء المُ جماع باعتباره "الاتفاق العام لفھم الإی الأكثر قبولاً ف الموق 39بي والجیلین اللاحقین في المدینة،لصحابة الن
 40عینة بعد حقبة نزول الوحي على النبي، دون الحاجة أن یكون ھذا الاتفاق بالإجماع".مُ  في فترة زمنیةعاشوا لذین الإسلامي ا

																																																													
 .18المرجع السابق  26
 المرجع السابق. 27
 المرجع السابق. 28
 المرجع السابق. 29

30 Kamali (n 3) 25. 
القیام بمُمارسة المرجع السابق. یمُكن المُجادلة أن قصر تعدد الزوجات للرجال كان مُفیداً للنساء. في الحقیقة، في الجاھلیة كانت النساء مُجبرن على  31

ً بمُمیزات مُعینة، كان یطلب من زوجتھ مُواقعة رجل آخر لأخذ "البذرة الإخصاب (وھو ما  ً أو كان یرُید إبنا یسمى الاستبضاع). إذا كان الزوج عقیما
تالي الجیدة" وولادة مولود بخصائص "مُحسَّنة". وبمنع المرأة من مُواقعة أي رجل آخر غیر زوجھا، أصبح للنساء سیطرة أكبر على أجسادھن وبال

 .90) 1993، (دار الكتب العلمیة، لسان العربأكثر حمایة. ابن منظور،  أصبحن
32 Kamali (n 3) 25. 

 .28المرجع السابق  33
34 Nasir (19) 19. 

 المرجع السابق. 35
 المرجع السابق. 36
 المرجع السابق. 37

38 Kamali (n 3) 150. 
39 Nasir (n 19) 20. 

 المرجع السابق. 40
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أساسٌ آخر للإجماع موجود وھنالك  41"،ي على ضلالةمتالنبي: "لا تجتمع أُ  فیھ قال الذي بعض الفقھاء یربطون ھذا بالحدیث
 في سورة النساء:

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُ الْھدَُى وَیتََّبعِْ غَیْرَ سَبیِلِ الْمُؤْمِنیِنَ نوَُلِّھِ مَا توََ   42لَّى وَنصُْلھِِ جَھنََّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا.وَمَن یشَُاققِِ الرَّ
) أن یكون 2) أن یكون الاتفاق بین الفقھاء الأنقیاء أخلاقیا؛ً (1ط التالیة في الإجماع حتى یكون مقبولاً: (د من توافر الشرولا بُ 

) موضوع الاتفاق یجب أن یكون في مسألة 3عارضة؛ (الاتفاق بین غالبیة الفقھاء على الرأي القانوني، مع السماح بأقلیة مُ 
تعلق بمسائل علمانیة، أو مسائل سبق وأن مكن أن یكون الموضوع مُ البطلان (ولا یُ  قانونیة تتعلق بالسماح أو المنع أو الصحة أو

في الرأي یجب أن یقع الإجماع بعد وفاة النبي، حیث أن النبي إن وافق  )4سمت بالوحي، أو مسائل دینیة ثبتت بشكل قاطع) (حُ 
 43، فإن ذلك سیكون معروفاً.أو رفضھ مسألة ما

 

 قارنةل بالمُ القیاس أو الاستدلا 2.41.
ً "المُ  المعنى اللغوي صطلح قانوني القیاس ھو كمُ  44قارنة".للقیاس ھو "قیاس الطول أو الوزن أو النوع لشئ ما"، لكنھ أیضا

مكن استخدام وعلیھ، یُ  45شترك.تطبیق حكم على قضیة ما صمت القانون عنھا، على أساس أن السبب الفعلي بین المسألتین مُ 
لطتھا محل تفكیر فردي، سُ  لأن القیاس یتضمن عملیة ،أو السنة أو الإجماع الكریم ذر إیجاد حل في القرآنالقیاس فقط عندما یتع

ھم من المُ  46ماس، بینما یقبلھ الحنابلة بتردد،لیا؛ً آخرون مثل الحنفیة یستخدمونھ بحالقیاس كُ  بین الفقھاء، یرفض البعضجدل 
لتطویر قارنة للسبب في قضیتین ن في تحدید مُ یؤسس لقانون جدید؛ وإنما غایتھ تكمُ الإشارة إلى أن القیاس لا یفُسر المصادر أو 

  47قانون قائم.

 

 الاستحسان أو تفضیل الفقھاء 2.51.
مارسة رأي شخصي لتجنب في الفقھ، الاستحسان ھو مُ  فضل"،وافقة" أو "اعتبار شئ مُ للاستحسان ھو "المُ  اللغويالمعنى 
بعبارة أخرى، ضمان أن التطبیق الحرفي للشریعة لا  48م عن التنفیذ الحرفي لقانون قائم؛تي قد تنجُ ة أو عدم العدالة الالصرام

لشریعة (أھداف یرتبط مفھوم الاستحسان بشكل صارم بالمصلحة (المصلحة العامة) ومقاصد ا 49حبط الأھداف العلیا للعدالة.یُ 
بالتالي، إن كان التفسیر الحرفي  50جتمع،التصرف لمصلحة المُ شجع المصلحة الفقھاء والحكومة على تُ  الشریعة الأساسیة)،

ولا یوجد اتفاق بین الفقھاء حول  سمح بتفسیرات أخرى،، فإن مبادئ الاستحسان والمصلحة تمثل ھذه المصالحللشریعة لا یُ 
 صحة الاستحسان.

 الاستصحاب أو فرضیة الاستمراریة 2.61.
 ً ً وجودھا والتي یُ ل على القواعد القانونیة التي ثبت مُ صادقة") یدُ رافقة" أو "المُ "المُ  الاستصحاب (لغویا فترض استمرار سبقا

 51صحتھا نظراً لانعدام وجود دلیل لتبریر نقضھا أو تغییرھا.
 52یفترض الاستصحاب استمراریة كل من الإیجابي والسلبي إلى أن یثبت العكس بالدلیل.

شكل أرضیة قویة لاستخلاص قواعد الشریعة، كما أن صحتھ ، فإنھ لا یُ حیث أن الاستصحاب مبني على فرضیة الاستمراریة
 53لیست مقبولة بالإجماع من قبِلَ الفقھاء.

 

																																																													
 المرجع السابق. 41
 .115آیة  4سورة القرأن،  42

43 Nasir (n 19) 21. 
44 Kamali (n 3) 180. 

 .182المرجع السابق  45
46 Nasir (n 19) 22. 
47 Kamali (n 3) 180. 

 .218المرجع السابق  48
 المرجع السابق. ھدف آخر یكمُن في صقل القانون عن طریق دمج اعتبارات العدالة والضمیر.  49

Kamali (n 16) 54. 
 المرجع السابق. 50
 .259المرجع السابق  51
 المرجع السابق. 52
 المرجع السابق. 53
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 54المدارس الفقھیة الإسلامیة الأساسیة (المذاھب) 3.1
ب أن یكون الإمام یج ھا أعضاء ھذه المدرسة،المدرسة القانونیة تعني مجموعة من المبادئ التي یعُلمھا القائد أو الإمام، ویتبعُ 

حددة في مدرستھ، وبشكل في تعلیمھ، یجب أن یطُبق الإمام الطرق والمبادئ الأصیلة المُ  ستقلجتھداً، قادراً على الحكم بشكل مُ مُ 
 55ستقل عن الآخرین.مُ 

ھا أغلبیة یران، ویتبعُ المذھب الشیعي ھو المدرسة الوطنیة للفقھ في إ ھان الأساسیان في الفقھ الإسلامي،السنة والشیعة ھما الاتجا
 حنفي والمالكي والشافعي والحنبلي،المدارس الرئیسیة في المذھب السني ھي الالھزاریون في أفغانستان، ن، وكذلك انییالبحر

)، ومحمد بن 795)، ومالك بن أنس (توفي 767تأتي أسماء ھذه المذاھب من مؤسسیھا، وھم على التوالي أبو حنیفة (توفي 
ختلفة ). تطورت ھذه المدارس نتیجة للإجتھاد وآراء الفقھاء المُ 855) وأحمد بن حنبل (توفي 819(توفي إدریس الشافعي 

أن الاختلافات في النھج بین ھذه  إلى یجب الإشارة 56ص الخطاب الفقھي.ذات المبادئ فیما یخُ  (الاختلاف)، إلا أنھا تشترك في
ستخدم ھذه المدارس جمیعھا، إذ أن الاختلاف جادل الكثیرون أنھ یجب أن تُ ، ویُ ن أبداً سبباً في الخلاف بین الأمةالمدارس لم تكُ 

 أساسي في تكوین فھم شامل للشریعة.

عرف المدرسة الحنفیة بتحررھا على سبیل المثال، تُ قاربة الفقھاء للشریعة، ن الاختلاف الرئیسي بین المدارس السنیة في مُ یكمُ 
كان أبو حنیفة شدید التدقیق في التحقق من صحة أحادیث  57خدام الواسع للقیاس والاستحسان،ستوالحریة الفقھیة وبارتباطھا بالا

ثماني، ولا المذھب الرسمي في ظل الحكم العُ  تكان ةالحنفی 58،اف المحلیة كمصادر ثانویة للتشریعالأعرراعي مدرستھ النبي وتُ 
 59سطین ولبنان والسودان.ردن ومصر وسوریا وفلستخدمة في الأُ زال المدرسة الرسمیة المُ ت

ھل المدینة أ الإجماع أنھ إجماع المالكیةیعتبر بتعریفھا الخاص للإجماع، ھذا و مدرسة المالكیة في المدینة وتشتھرتم تطویر ال
فضلاً عن استخدامھم الواسع  60تبع أھل المدینة تعالیمھ لأجیال)،ش ومات في المدینة، واأن النبي عابجادلون (حیث أنھم یُ 

یعتمد المالكیة بقوة على مبادئ المصلحة العامة والاستصلاح  61ي مع السنة،دمج مالك أحادیث صحابة النب فقددیث، حلل
 63وسط الجزیرة العربیة.وینتشر المذھب المالكي في جنوب مصر والسودان وشمال وغرب إفریقیا وشرق  62الذرائعیة،و

 قانونیة مفادھا أن الشریعة مبنیة على أربعة مبادئ (القرآن ظریةمحمد بن إدریس الشافعي، مؤسس المدرسة الثالثة، نأسس 
فإن الإجماع ینقض حدیثاً رواه مصدر وحید، إلا أنھ إذا ثبت أن حدیثاً ما  وفقاً للشافعي؛و 64الكریم والسنة والإجماع والقیاس)،

ً یطعصبح قصحیح فإنھ یُ  حنیفة  كلھ، بینما یكون الإجماع وفقاً لأبي جتمع الإسلاميوفقاً للشافعي، من المُ  ستخلص الإجماعیُ  65،ا
 ردن وفلسطین وسوریا ولبنان ومصر.المدرسة الشافعیة مُتبعة في الیمن وبعض المجموعات في الأُ  66ومالك باتفاق الفقھاء،

م ، ومؤكداً على تالكریم بن حنبل بالتركیز على الحدیث أبعد من ذلك، مُعتمداً بشكل كامل على السنة والقرآناذھب   ممارساتقدُّ
فضلاً  68یعُرف الحنابلة بترددھم نحو الاجتھاد ورفضھم للقیاس والصرامة في الشعائر الدینیة،ھذا و 67على الفقھ،(صلعم) النبي 

انتشر ھذا النھج في الجزیرة العربیة خلال القرن التاسع عشر، من خلال  69عن عدم التسامح تجاه المدارس الفقھیة الأخرى.
 70ھاب، وھو الیوم المدرسة الرسمیة للمملكة العربیة السعودیة.محمد بن عبد الو

 

																																																													
. اختلافات المذاھب بالنسبة لمبادئ خلافلمجال الرئیسي عندما یكون ھنالك "المدرسة القانونیة" ھي وصف مُناسب للمذھب ذلك أن القانون ھو ا 54

 الإیمان، على الأقل في المدارس السنیة، تكاد لا تذُكر.
Kamali (n 16) 68. 

 المرجع السابق. 55
(معھد  دورة فقھ عن المرأة: دلیل لدورة حول الإسلام والنوع الاجتماعيحسین محمد وفقیھ الدین عبد القدیر ولیز ماركوس ناتسیر ومرزوقي وحید،   56

 .210) 2006فاھمینا 
57 Nasir (19) 15. 
58 Kamali (n 16) 70. 
59 Nasir (n 19) 14. 
60 Kamali (n 16) 73. 

 السابق. المرجع 61
62 Nasir (n 19) 15. 

 المرجع السابق. 63
64 Kamali (n 16) 77. 
65 Nasir (n 19) 16. 
66 Kamali (n 16) 78. 
67 Muhammad (n 56) 49. 

 .16المرجع السابق  68
69 Nasir (n 19) 17. 

 .17المرجع السابق  70
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 الشریعة والدولة 41.
بعد المیلاد، لفترة قصیرة من الزمن في خلاف مُتعلق  632في العام (صلعم) جمتع الإسلامي، بعد وفاة النبي محمد دخل المُ 

الخلافة بأنھا تعمل  )1058لعدل. عرَّف الماوردي (توفي م بامة ویحكُ بخلافتھ، لیس لإیجاد نبي جدید، وإنما حول من سیقود الأُ 
توفر وعلیھ، فإن شخصیة الخلیفة جاءت لكي تجمع السلطتین الدینیة والدنیویة ول 71ة الدین وإدارة الشؤون الدنیویة"،"لحمای

 شدین.لفاء الرافتتحاً بذلك حقبة الخُ تم اختیار أبو بكر كأول خلیفة، مُ  72الخلاص لمن قدموا لھ الولاء.

 كلمة خلیفة تعني ببساطة "الشخص الذي یلي" أو "الوریث". عربیة لا تحمل أیة دلالات قیادیة،ر الإشارة أن كلمة خلیفة بالتجدُ 
ذین سیخلفون الأنبیاء لفاء (أي أولئك الشیر إلى انتھاء عصر الأنبیاء، وتم استبدالھ بعصر الخُ أنھ یُ وقد فسر البعض ذلك ب

ً أدلة أن مكتب الخلیفة تم الإعتراف بھ من قبِلَ جمیع المُ ت 73ویحمون الإسلام). سلمین لیكون مؤسسة الحكم الجدیدة وجد أیضا
ً للتقالید، فإن الخُ و 74للدولة الولیدة. قربین، وبالتالي ثمان وعلي كانوا صحابة النبي المُ مر وعُ لفاء الراشدون، أبو بكر وعُ وفقا

 محمدالنبي لفاء ضافة إلى ذلك، كانت لدیھم كل من الشرعیة الدینیة والدنیویة لیكونوا خُ بالإ مة،كانت لدیھم الشرعیة لقیادة الأُ 
 75میة.میة عارضوا حكم علي، وبدأت حرب أھلیة (فتنة) شھدت اغتیالھ وتأسیس دولة بني أُ إلا أن عائلة بني أُ  (صلعم)،

سلطة الخلیفة الدینیة  وكذلك العلاقة التي جمعت بینھما. لافةلسیاسیة والدینیة في زمن الخمن المُھم الإشارة للجمع بین السُلطتین ا
أسس دیناً  ان النموذج الوحید الموجود، وقدك (صلعم) حیث أن النبيكم، والإلتزام بالشریعة كانا أمران حتمیان لشرعیتھ للحُ 

ً  الدینیة والسیاسیة السلطتینمُجسدین لفاء سیحذون حذوه، ع أن الخُ ، ربما كان من الطبیعي توقُّ ودولة جدیدین لذلك كان من  .معا
ً یتناقض مع الإسلام،حیاة مثالیة كمُسلم، وأنھ ل سیعیشع أن الخلیفة توقُّ  المنطقي على الرغم من ذلك، لم یعُلن  ن یفرض حُكما

ن الرابع عشر وقد حدث ھذا فقط في القر 76رسمیاً أن الشریعة، ولو نظریاً، ھي المصدر الأساسي للتشریع في الدولة الإسلامیة.
 77).1328عبر كتابات ابن تیمیة (توفي 

ھم الإشارة لكیفیة تطبیق الشریعة رغم أن دور الشریعة في النظام القانوني للدولة الإسلامیة ھو خارج نطاق ھذا البحث، من المُ 
مكن التوفیق بین السیاسة جادل البعض أنھ لا ی ل الإسلامیة من خلال سیاسة شرعیة،. عبر التاریخ، حكمت الدوعلى مر التاریخ

ھذه  78والشریعة على اعتبار أن الأولى تتضمن السیاسة (التي تتطور) بینما الثانیة القانون المُقدس للإسلام (وھو أمر ثابت).
 وتتضمنالوحید،  أنھا القانون الإسلامي "الحقیقي"على الشریعة  ستوعبت ،مُتعارضین ، التي تعتبر السیاسة والشریعةالنظرة
ا المنھج ینُكر ھذ 79سلامي.الإ القانونتاریخ جُزء من ك السیاسة والفقھ وصنع القرار السیاسي ھ یجب استبعادأن النظرة ھذه

 موعة من المبادئ العامة والإلھیة،الطبیعة المرنة للشریعة ویتصورھا على أنھا مجموعة ثابتة من القواعد، بدلاً من كونھا مج
قام  فقد نة الشریعة.لمروكنتیجة الاجتھاد التشریعي للخلیفة  ولجود السیاسة الشرعیة لیتم قبفي حقیقة الأمر، یجب الإقرار بو

 التفسیرات المرنة للنصوص بشكل مُتحرر. وفقاً لسورة التوبة: باستخدامعلى سبیل المثال مر الخلیفة عُ 

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھَ  نَ إنَِّمَا الصَّ بیِلِ فرَِیضَةً مِّ ِ وَابْنِ السَّ قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهَّ ا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ
ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ. ِ وَاللهَّ  80اللهَّ

ھم على البقاء كمُسلمین. وفقاً لتشجیعتشُیر عبارة "الْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ" إلى إعطاء المُتحولین الجُدد للإسلام مُساعدات مالیة 
باستخدام التبریر المنطقي والمرن، المُسلمین، ولدعم جذبھم للإسلام، أو  غیةلتفسیراتھم، فإن ھذا النص یشُیر لغیر المُسلمین ب

 81اً لھ.شروطاً أو إطاراً زمنی الكریم مر أن ھذا النص لم یعُد قابلاً للتطبیق حتى وإن لم یحُدد القرآناستنتج الخلیفة عُ 

																																																													
71 Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Ordinances of 
Government (Ta-Ha Publishers Ltd 1996). 
72 Holt (n 2) 203. 

 المرجع السابق. 73
 المرجع السابق. 74
 .202المرجع السابق  75
ي للشریعة لم یكُن ینبغي التوضیح أنھ لم یتم الإعلان عن الشریعة كمصدر أساسي للتشریع نظراً لعدم الحاجة للقیام بذلك. حیث أن التطبیق الضمن 76

حاجة بحاجة لتحدید خلاف ذلك. بالرغم من ذلك، وفي مرحلة لاحقة خلال عملیة التدوین لقوانین تم تبنیھا من دول أخرى خاصة من أوروبا نشأت ال
 لتأكید تفوق الشریعة.

77 Kamali (n 16) 7. 
78 Schacht (n 5) 302. 
79 Amr A Shalakany, “Islamic Legal Histories” (2008) 1 Berkeley Journal Middle East & Islamic Law, 2-82, 16. 

 .60آیة  9القرآن، سورة  80
 305، 14تفسیر الطبري، العدد  81

<http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2334>  
 21، 7، العدد السنن الكبرىالبیھقي، 

<http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12821&idto=12822&bk_no=71&ID=2846>. 
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أحد أمثلة ھذا التغییر  عد عملیة التدوین الأولى للقانون،ثمانیة حتى بنونیة بالتطور خلال الحقبة العُ امارسات القاستمرت المُ 
قوبة الرجم حتى الموت (والتي لم ینص علیھا القرآن، قرر الفقھ الكلاسیكي عُ یُ ففي حین  ثماني،یرتبط بعقوبة الزنا في القانون العُ 

لموضوع في عھد السلطان سلیمان (توفي ثماني االقانون العُ  فرضحیث  )،صلعم النبي دیثاحأحد أرھا یأتي من لكن مصد
جاء ذلك على الأرجح استجابة للأعراف المُختلفة وحساسیات المُجتمع  82غرامات مالیة باعتبارھا العُقوبة المُناسبة، )1566

 المُعاصر في ذلك الوقت.
 المُجتمع،فھا مع حاجات ، لكن مع تكییوفقاً لمبادئ الشریعةللحكم لحُكام المُسلمین بید اأداة مُھمة اریخیاً تكانت السیاسة الشرعیة 

الشریعة مثل المدارس بھا  تعُرفالتي  المؤسساتمجموعة من  على أنھا تصور السیاسة الشرعیة، في واقع الأمر،یمكن 
ً زائدة عن الحاجة ب المؤسساتأضحت ھذه  في فترة الإستعمار 83والمكاتب الاستشاریة والمحاكم. نشوء وتطور تدریجیا

خلال ھذه الفترة، أصبح ینُظر للشریعة باعتبارھا مجموعة من القواعد التي ف ،ذات المصدر الأوروبي النصوص القانونیة
ة والدعوة للعودة رونة الشریعتطرفة لرفض مُ وقد مھد ھذا الطریق للحركات المُ  84مارستھا،خرجت من إطارھا القانوني ومُ 

  لأصول الإسلام بتفسیرات حرفیة. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

																																																													
82 Shalakany (n 79) 20. 
83 Nathan J Brown, “Debating the Islamic Shari'a in 21st-Century Egypt” (2012) The Review of Faith & 
International Affairs 9-17, 10. 

 المرجع السابق. 84
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 المبادئ القانونیة الأساسیة في الإسلام .2
یعُطي انطباعاً بأن الشریعة  مما ،أمر صورةفي  ھذاغالباً ما یكون وواضح،  تضع نصوص الشریعة الحقوق والواجبات بشكلٍ 

 86ون الإسلامي یفتقر لمفھوم الحقوق،البعض للمُجادلة بأن القانمما دفع  85ترُكز على الواجبات أكثر من تركیزھا على الحقوق،
على سبیل المثال: "... الكریم ینص القرآن  87ضادة لھذا الجدل مفادھا بأن في مُقابل كل واجب لا بد من وجود حق.جة المُ الحُ 

." ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ مَ اللهَّ ً بعدم نزع حیاة إنسان بشكل تعسفي، لكنھ یولد  یحُدد ھذا 88وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ً النص واجبا حقاً أیضا
 ً  ساواة والحریة والكرامة الإنسانیة.في جوھر مبادئ الإسلام من العدالة والمُ  البحث فیما یلي سیتم 89،ھو الحق في الحیاة ضمنیا

 

 ساواة أمام القانونالعدالة والمُ  2.1
في الأرض من أسمى أھداف  ةلافي الحقیقة، إن تحقیق العد 90.اللهواجب تجاه لة مثلى وفضیتحقیق العدالة في الإسلام ھو إن 

 الإسلام:

َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ.  91إنَِّ اللهَّ
نْ خَلقَْناَ أمَُّةٌ یھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یعَْدِلوُنَ.  92وَمِمَّ

امِینَ باِلْقسِْ  ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالأقَْرَبیِنَ إنِ یكَُنْ غَنیِاًّ أوَْ فقَیِرًا.یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ  93طِ شُھدََاء ِ�َّ
َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ   94.وَینَْھىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ  ...إنَِّ اللهَّ

َ كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًا. وَإذَِا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ  ا یعَِظكُُم بھِِ إنَِّ اللهَّ َ نعِِمَّ  95أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ
ً شیر أحد الأحادیث أن علییُ  ریح. عندما دخل علي بن أبي طالب رآى درعھ في حیازة نصراني. وقرر أن یرفع الأمر للقاضي شُ  ا

جوار النصراني بدلاً من علي، ثم طلب القاضي من علي أن یعرض دلیلھ بأنھ یملك لقاعة القاضي، جلس شُریح بوالنصراني 
 96الدرع، إلا أن الخلیفة لم یكُن لدیھ دلیل على ذلك. فحكم شُریح بأن الدرع للنصراني.

ي ذلك أن المُجتمع كان یسُتخدم ھذا الحدیث لبیان كیفیة فھم العدالة في المُجتمع الإسلامي المُبكر من حیث العدالة والحیاد. لا یعن
بالرغم  بشكل كامل؛ فلم یكُن بمقدور العبید وغیر المُسلمین والنساء الإدعاء بالحقوق بطریقة مُساویة للآخرین.بالمساواة  یتمتعٍ 

 باتجاه المُساواة أمام القانون بدون تمییز. أھمیة العدالة في الإسلام والانتقالمن ذلك، تبُین الأمثلة 
ً أالعدالة  تؤدي انتزاع  وكذلكالتي تتسم بالعنف   المُمارسات نع الإسلاممفي بادئ الأمر، ، فوقائیةً في الإسلام وظیفةً یضا

من خلال كما سعى إلى تحسین وضع الفقراء  وأد البنات وتعدد الزوجات غیر المحدود. ، بما في ذلكالحقوق أو الحرمان منھا
 الزكاة: فرض

دَقاَتُ للِْفقُرََ  ِ إنَِّمَا الصَّ قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهَّ نَ اء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ بیِلِ فرَِیضَةً مِّ  وَابْنِ السَّ
ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ. ِ وَاللهَّ  97اللهَّ

 واجبات من یحكُم المُجتمع: ك ھو منھذا التدارُ ساواة، وكیف أن ك عدم المُ ؤكد الحدیث التالي أھمیة تدارُ ی
أیھا الناس! إني قد ولیت علیكم ولست بخیركم. فإن أحسنت فأعینوني. وإن أسأت فقوموني. ... الضعیف فیكم قوي عندي حتى 

 98أریح علیھ حقھ، والقوي فیكم ضعیف حتى آخذ الحق منھ.
																																																													

85 Baderin (n 17) 55. 
86 J Donnelly, “Human rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human 
Rights” (1982) 76/2 The American Political Science Review 303-306. 
87 Baderin (n 17) 55. 

 .151آیة  6القرآن، سورة  88
89 Baderin (n 17) 55. 
90 Ibrahim (n 4) 34. 

 .90آیة  16القرآن، سورة  91
 .181آیة   7القرآن، سورة  92
 .135آیة  4القرآن، سورة  93
  .90آیة  16القرآن، سورة  94
 .58آیة  4القرأن، سورة  95
 136، 10، العدد السنن الكبرىالبیھقي،  96

<http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=980#.VzQsLxWLRE7>. 
 .60آیة  9رأن، سورة الق 97
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َ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي  الَّذِي تسََاءَلوُنَ خَلقَكَُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاء وَاتَّقوُاْ اللهَّ
 99بھِِ.

لنوع مما یؤكد على مراعاة الاسلام لس، أن الجنس البشري خُلق من نفس واحدة، دون الإشارة إلى جن الكریم ینص القرآن
بین الجنسین. فضلاً عن ذلك، فإن النساء والرجال مسؤولون عن أفعالھم، ذلك أن "كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ  اةساوالمُ الاجتماعي و
 101:البرِّ یحُدد معیاراً واحداً فقط للتمییز بین الناس، ألا وھو  الكریم فالقرآن 100رَھِینةٌَ"،

ا عَمِلوُا وَلِ   مَّ  102یوَُفِّیھَمُْ أعَْمَالھَمُْ وَھمُْ لا یظُْلمَُونَ.لكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

 
 2.2 الحریة

 103ن عن أفعالھم.ییؤمن المُسلمون أن الله أعطى الحریة والإرادة الحرة للبشر، وأن البشر یجب أن یكونوا مسؤول
ةَ ثمَُّ یقَُ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ.مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ یؤُْتیِھَُ اللهَّ  104ولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَدًا لِّي مِن دُونِ اللهَّ

ً لخالد إسحق، تعكس الآیة المذكورة أعلاه تركیز الإسلام على الحریة الشخصیة: أ نھ لا ینبغي لأحد أن یكون عبداً أو تابعاً وفقا
ما بین أ، والاختیار بین الصواب والخط درة على التمییزینص القرآن أیضاً أن الإنسان قد وُھب القُ  105).صلعم (ولا حتى للنبي

 د:اسوالف الزكي
اھاَ. فأَلَْھمََھاَ فجُُورَھاَ وَتقَْوَاھاَ. قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھاَ. وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاھاَ.  106وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

 

 الكرامة الإنسانیة 2.3
على اعتراف  كمؤشرٍ  ني؛ح القدرة على الاختیار العقلاومُنح العقل، ومُنِ خُلق حُراً  للإنسان، وأنھ التي منحھا الله الحریة یتم تقدیم

وعلیھ  109وكُرموا ومُنحوا مزایا خاصة. 108"فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ"، والققد خُ  القرآن أن البشر نصی 107الإسلام بالكرامة الإنسانیة.
حق في الحیاة، وللمیت الحق أن لا یمُثَّل بجثتھ وأن یدُفن المخلوقات، ولھذا السبب حتى الجنین لھ ال م على سائرفإن الإنسان كُرِّ 

وحیث أن البشر أحرار، یجب أن لا یكُرھوا أو أن یتم إخضاعھم بلا سبب بشكل یحرمھم من  110بسرعة وبشكل لائق.
 112على ھذا الأساس یحُرم القرآن والسنة الاضطھاد والاعتداء والانتھاك للكرامة الإنسانیة. 111حریتھم.

خالف الطرُق م الخصوصیة یشُكل جزءاً لا یتجزأ من مفھوم الكرامة الإنسانیة، ولا یجوز انتھاك ھذه الخصوصیة بما یُ إن احترا
 ل على بیوت الآخرین:یمنع القرآن على وجھ التحدید التطفُّ حیث  113القانونیة.

فإَنِ لَّمْ تجَِدُوا فیِھاَ أحََدًا فلاَ . وا عَلىَ أھَْلھِاَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ لا تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُ ... 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ   114.عَلیِمٌ تدَْخُلوُھاَ حَتَّى یؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِ قیِلَ لكَُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ھوَُ أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

نَ الظَّنِّ ... وَلا تجََسَّسُوا ...". والغیبة: "... سوء الظنویمنع  رآن التجسس على الآخرینیحظرُ القو وفقاً لأحد  115اجْتنَبِوُا كَثیِرًا مِّ
 یشُیر حدیث آخر لما یلي: 116دون استئذان.بیوت الآخرین  أنھ لا یجوز للإنسان أن ینظرُ إلى الأحادیث، قال النبي

																																																																																																																																																																														
98 Baderin (n 17) 141. 

 .1آیة  4القرأن، سورة  99
 .38آیة  74القرأن، سورة  100

101 Niaz Shah, “Women’s Rights in the Koran: An Interpretive Approach” (2006) 28/4 Human rights Quarterly 868-
903, 884. 

 .19آیة  46القرآن، سورة  102
103 Ibrahim (n 4) 207. 

 .79آیة  3القرآن، سورة  104
105 Shah (n 101) 885. 

 .10-7الآیات  91القرآن، سورة  106
107 Baderin (n 17) 52. 

 .4آیة  95القرآن، سورة  108
 .35-30الآیات  2القرآن، سورة  109

110 Baderin (n 17) 52. 
 المرجع السابق. 111
 المرجع السابق. 112
 .157المرجع السابق  113
 .28-27الآیتان  24القرآن، سورة  114
 .12آیة  49القرآن، سورة  115
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ً یأتي منمر یقوم بدوریة في شوارع المدینة، سمع ن الخلیفة عُ في إحدى اللیالي، بینما كا طرق الباب فلم  ،أحد البیوت صوتا
ربھ أحد، یجُِ  ً إیاه بخرق قانون المُسكرات،مر في صاحب البیت مُ صرخ عُ  بھ یجد حفلاً فیھ خمر،، فإذا حائط البیت فتسوَّ  تھما

. 117أنت في أربع. تجسَّست وقد نھاك الله فقال: "... وَلا تجََسَّسُوا ..." فأجابھ الرجل: "إن كنت عصیتُ الله في واحدة فقد عصیتَ 
ً أمر الله بأن "لا دون أن تعُرف بنفسك ودون تحیَّ . دخلت 118..."وَأْتوُاْ الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھِاَ  تسوَّرت وقد أمر الله: "... ة خارقا

ً أمر الله "فلاَ تدَْخُلوُھاَ حَتَّى یؤُْذَنَ مُ بغیر إذن دخلت  119أنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھِاَ".تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتَ  نتھكا
  120لكَُمْ".

 . الإسلام والنوع الاجتماعي3
لحریة المرأة ة عوائق أساسیتشُكل الإصرار على التمییز على أساس النوع الاجتماعي والأدوار النمطیة والمسؤولیات إن 

التي تدعم الخنوع والسلطة الذكوریة تخلق فرصاً  العادات الاجتماعیةإن  121وتمكینھا في مُجتمعات غرب آسیا وشمال إفریقیا.
 122وتؤطر لانتھاك الحقوق. على سبیل المثال، إن المفھوم القائل بأن شرف الرجل یعتمد على السلوك الجنسي لبناتھ وأخواتھ،

، الخاص الحیزفي  یجب أن یبقى ، على نطاق واسع،العنف ضد المرأةزلة في بلدان عدة. حجاب القسري والعُ من شأنھ تأبید ال
في بعض المناطق، أدت الظاھرة المُتنامیة للتطرُّف  123لأن ذلك كما سبقت الإشارة یرتبط بشكل مُباشر بالمرأة وسُمعة عائلتھا.

 124.لخاصلة تدریجیة للمرأة في الحیِّز االإسلامي إلى عز

النوع الاجتماعي والأطُر الدینیة والثقافیة المقبولة مُثبطات  الجنس أو المبنیة على أساس واجباتالحقوق والیضع التوتر بین 
غالباً ما یعُتبر حضور المرأة . في نطاقھا الضیقخارج إطار العائلة  من الانتھاكات لحمایةل لجوؤھا عند على المرأة ثقافیة قویة
لشرطة أو مكاتب الحكومة بدون رجل أمراً غیر مقبول. تكمُن الإشكالیة بشكل خاص في أن ھذه السلوكیات تقُام للمحاكم أو ا

في  المرأة لجأتبواسطة مُمثلي الحمایة بما في ذلك الشُرطة والقضُاة والزعامات الدینیة وموظفو الإدارة الحكومیة. لذلك، إذا 
 یقة أو التمییز أو التخویف أو عدم المُساعدة من الشرطة والمُدعون العامون والقضُاة.للمحاكم، فإنھا قد تتعرض للمُضا ھاقضایا

ھذه المسائل تستدعي السؤال عما إذا كانت حمایة حقوق المرأة في دول غرب آسیا وشمال إفریقیا مُشكلة إسلامیة مُتجذرة. 
الذي كذلك. المُجتمعات التي یقع فیھا التمییز ضد المرأة و وجھة النظر المُستنیرة والقائمة على الأدلة تشُیر إلى أن الحال لیس

من العنف القائم على النوع الاجتماعي لیست قاصرة على العالم المُسلم. وھنالك العدید من الدول  معینةتتعرض فیھ لأشكال 
میة في العالم من حیث عدد أكبر دولة إسلاندونیسیا (أالإسلامیة التي تتمتع فیھا المرأة بحقوق وحریات واسعة، من ضمنھا 

المُسلمین) ومالیزیا وبنغلادش. كما أنھا لیست مُشكلة المُجتمعات الإسلامیة في إقلیمي غرب آسیا وشمال آسیا؛ تركیا وتونس 
 نماذج إیجابیة في ھذا الشأن. تمثل ھيووالمغرب 

																																																																																																																																																																														
116 Baderin (n 17) 156. 

 .12آیة  49القرآن، سورة  117
 .189آیة  2القرآن، سورة  118
 .27آیة  24القرآن، سورة  119
 .27آیة  24القرآن، سورة  120

Baderin (n 17) 156. 
 میة بین الجنسین.دولة في تقریر الفجوة العال 135من بین  121المرتبة  2012ردن في العام ل الأاحت 121

UNICEF, “Country Report: Jordan” (2012) 2 
<http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Jordan_COAR_2012.pdf> 
122 An-Na’im (n 12) 96. 
123 National Coalition led by the Arab Women Organization “Women’s Rights in Jordan” (2013), report submitted 
to The Universal Periodic Review, The Human Rights Council. 

بدأ التطرف كصراع ھویة ضد المُجتمع الغربي والذي كان ینُظر إلیھ على أنھ حُكومات أكثر من علمانیة (على سبیل المثال، في تونس، مصر  124
لمُسلمین وحزب النور. بتغذیةٍ من الحرمان الاقتصادي، وانعدام الحكم القائم وتركیا). تطور ھذا السخط لیصُبح حركات اجتماعیة سیاسیة مثل الإخوان ا

 على المُشاركة وخیبة الأمل من حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بدأت مجموعات مُعینة بأخذ بدائل إسلامیة بعین الاعتبار.
(Zakia Salime, Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco (University of Minnesota 
Press 2011) 15-16. 

 قام ھؤلاء بربط المشاكل التي تحدُث داخل المُجتمع إلى تخلي الشعب عن الإسلام النقي.
Luke Loboda, “The Thought of Sayyd Qutb” (2004) Ashbrook Statesmanship Thesis. 

وقد أدى ھذا التطرف في الرسالة الإسلامیة  تحدیداً، إعادة تبني المبادئ والأعراف الإسلامیة من زمن النبي. —ودافعوا عن الرجوع للإسلام الحقیقي 
یمُكن المُجادلة أن ھذا النھج فشل في أن یأخذ التطور  .خاصال الحیِّزالحجاب والعزلة التدریجیة للمرأة في ارتداء إلى اتجاھات مُتعددة، بما في ذلك زیادة 

ً بعین الاعتبار. یدُافع ھذا النھج عن التفسیر النصي والخارج عن الاجتماع ي التاریخي الذي حدث بشكل طبیعي على مدى أكثر من خمسة عشر قرنا
ذاتھا، غالباً بعد المیلاد (في الحقیقة، في ھذه البلدان العربیة  632السیاق للشریعة، دون الإدراك مثلاً للتغیر العظیم الذي حصل لحالة المرأة ووضعھا مُنذ 

 الخاص). حیِّزم تعُد المرأة محصورة في الما تسُاھم المرأة في دخل الأسرة، وقد تمكنت المرأة من الدخول في التعلیم، ول
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ة ببعض الدول الإسلامیة في إقلیم غرب آسیا مُشكلة خاص ش المرأة والعنف المُمارس ضدھا ھوأن تھمیبالقول یكون أكثر دقة 
التي تتسامح مع العنف والتھمیش لھا أساس في الإطار  شكلة عن سیاقات أخرى أن القواعد. ما یمُیز ھذه المُ إفریقیاوشمال 

 ربطھا ووضعھا وتبریرھا بناءً على مبادئ إسلامیة. یتم غالباً ما مثل ھذه القواعدوالقانوني، 
ً ما تتم الإشارة إلیھا بھذا الشكل في السرد الأكادیمي ربما تكون الممل كة العربیة السعودیة أكثر الأمثلة الصارخة، وغالبا

النوع الاجتماعي في المرافق العامة، والحجاب  أساس على ھا الصارمة فیما یخُص الفصلتعُرف المملكة بقواعد والسیاسي.
قانون یتطلب و 125ر (الولي) للقیام حتى بالمھام الروتینیة مثل مُغادرة المنزل.المفروض قانوناً، واعتماد المرأة على رعایة الذك

إذا لم یتم إبرام العقد من مثل الولي المرأة في عقد الزواج، وأن یُ  126)2005الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المُتحدة (
حقوق وواجبات  لیفُصِّ  128)2006نون القطري المُماثل (القا 127الانفصال. طلب من الزوجینقبِلَ الولي یكون العقد باطلاً ویُ 

 129ن الحقوق المُشتركة،ومادة تبُیِّ الزوجین في مواد مُنفصلة: إحدھا تتعلق بحقوق الزوج، وأخُرى تتعلق بحقوق الزوجة، 
 130ستحقاقھا للنفقة.یعُد سبباً لعدم اوعمل المرأة دون مُوافقة زوجھا، عند الطاعة من بین حُقوق الزوج على زوجتھ. النشوز، 

المُستمدة من الإسلام والمُبینة في الإطار القانوني، مثل تلك المُشار إلیھا  تم التمییز بشكل واضح بین القواعدمن المُھم أن ی
 یعُد مثلاً تشویھ ي، وبالرغم من ذلك تنُسب للإسلام،أعلاه، وتلك المعاییر المُتجذرة في العُرف و/أو التي لیس لھا أساس قانون

رغم انتشاره في مصر والعراق والیمن، فإن وعلى ال"، "مُشكلة إسلامیةعلى نطاق واسع الأعضاء التناسلیة للإناث (الختان) 
تحت أي إطار قانوني (على الأقل في دول غرب آسیا  لا سند لھا ولا تبریر، ولیست مُتطلبةً  الختان في الغالب ھو قضیة إفریقیة

یأتي منع المرأة من قیادة كذلك، في المملكة العربیة السعودیة،  .الكریم الدراسة)، أو في القرآن وشمال إفریقیا التي تتناولھا
 131لیس لھذا المنع نص في القانون.بینما المركبات نتیجةً لتقیید حریة حركتھا (والذي لھ أساس دیني)، 

ً باختبار المُ وعلى ما سبق، فإن مسألة حرمان المرأة من الحقوق القانونیة على أساس الإسلا مارسات م یجب أن تعُنى حصریا
) والتي تبُرر على أسُس إسلامیة. لفھم ھذه 3( ) والتي لھا أساس قانوني2) التي تتسامح مع التمییز أو العنف ضد المرأة (1(

غرب آسیا وشمال دول  الدینامیات، لا بد من دراسة الترابط بین النوع الاجتماعي والعقیدة الإسلامیة والأطُر القانونیة في
 إفریقیا.

 
 الحمایة والمُساواة بین الجنسین كمبدأین أساسیین في الإسلام 3.1

في  لیھ أو مُتأصل في الدین الإسلامي،یختلف مُعظم الفقھاء مع الزعم القائل بأن التمییز على أساس النوع الاجتماعي مُعاقب ع
إلى فرص  الكریم یشُیر القرآن 132.لیشملا كلا الجنسینیمتدان سلام، والواقع، إن العدالة وعدم التمییز مبدآن أساسیان في الإ

وھذه أدوات فعالة یمُكن لھا أن  ون والحقوق والواجبات المُتساویة،إضافة للعدالة أمام القان في جمیع مناحي حیاة المرأة، متاحة
 133في المُجتمع. وتحمي مكانتھاتحمي المرأة من التمییز والاستغلال، 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ  ا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً یاَ أیَُّھَ  كَثیِرًا وَنسَِاء وَاتَّقوُاْ اللهَّ
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً.  134بھِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ

 135ربي على عجمي، ولا عجمي على عربي؛ ولا لأبیض على أسود؛ كلكم لآدم وآدم من تراب.لا فضل لع

 136فإَنَِّا خَلقَْناَكُم مِّن ترَُابٍ.

																																																													
نیة تقع ضمن مدیجب الإشارة إلى أن المملكة العربیة السعودیة ھي الدولة الوحیدة في المنطقة التي لم تدون قانون العائلة؛ فجمیع المسائل الخاصة وال 125

 صلاحیة القاضي.
An-Na’im (n 12) 96-7. 

، الجریدة الرسمیة رقم 2005تشرین الثاني  19 تاریخحول الأحوال الشخصیة،  2005لسنة  28القانون الفیدرالي للإمارات العربیة المُتحدة رقم  126
439 . 

 .39المرجع السابق المادة  127
 .2006آب  28تاریخ  8، الجریدة الرسمیة رقم 2006لسنة  22قانون الأسُرة القطري، قانون رقم  128

129 Lynn Welchman, “Bahrain, Qatar, UAE: First time Family Law Codifications in Three Gulf States” (2010) 
International Survey of Family Law 163-178, 5. 

 .citing Qatar 69) 5المرجع السابق ( 130
 لزمة حیث یتم اعتقال أو إنھاء عقد توظیف المرأة التي تضُبط وھي تقود مركبة.ن ھذه القاعدة مُ بالرغم من ذلك، إلا أ 131
 یحُرم الإسلام كذلك التمییز على أساس العرق أو الجنس أو ظروف المیلاد. 132

Ibrahim (n 4) 139. 
133 Muhammad (n 56) 56. 

 .1آیة  4القرآن، سورة  134
135 Ibrahim (n 4) 141. 

 .5آیة  22ورة القرآن، س 136
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والجنسیة والعرق. یشُیر  الجنسفسُرت النصوص السابقة بأنھا تدعم المُساواة بین المرأة والرجل، وبأنھا لا تفُرق على أساس 
التوحید (الإیمان بوحدانیة الله)  137أن الرجل والمرأة مُتساویان أمام الله. الكریم ي السنة والقرآنالفقھاء للمبدأ الذي تكرر ف

 بأن ھذا یرىھناك من  138یفرض ذات الإلتزامات في العبادة على الرجل والمرأة، بالإضافة إلى ذات الواجبات والمُحرمات.
 لمُساواة بین الجنسین في الإسلام.دلیل على اأقوى  یعتبر

َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ.أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  139مْ عِندَ اللهَّ
ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِینَ إنَِّ الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَ  ابرِِینَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ ادِقیِنَ وَالصَّ اتِ وَالْقاَنتِیِنَ وَالْقاَنتِاَتِ وَالصَّ

ائمَِاتِ وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَھمُْ وَالْحَافِ  ائمِِینَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ قیِنَ وَالْمُتصََدِّ اوَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصََدِّ اكِرَاتِ ظَاتِ وَالذَّ َ كَثیِرًا وَالذَّ كِرِینَ اللهَّ
غْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِیمًا. ُ لھَمُ مَّ  140أعََدَّ اللهَّ

وَدَّةً وَرَحْمَ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ  141ةً.وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
لاةَ وَیؤُْتوُنَ اوَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَ  كَاةَ وَیطُِیعُونَ اتُ بعَْضُھمُْ أوَْلیِاَء بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیقُیِمُونَ الصَّ لزَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ. ُ إنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولھَُ أوُْلئَكَِ سَیرَْحَمُھمُُ اللهَّ  142اللهَّ
 في الإسلام بین الجنسینتمییز تفسیرات الفقھاء لل 3.2

 ھناك آیات قرآنیة عدة تم ترجمتھا وتفسیرھا باعتبارھا تقُوض المُساواة بین الجنسین.
ُ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ فَ  لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاء بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الحَِاتُ قاَنتِاَالرِّ تٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفظَِ الصَّ

ُ وَالَّلاتيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ  َ كَانَ عَلیِاًّ  اللهَّ فلاََ تبَْغُواْ عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ
 143كَبیِرًا.

ام) مُشتقة من كلمة قوِامة، والتي الآیة على  التركیز في ھذه امُونَ (جمع قوَّ ، معناھما محل جدل. قوََّ امُونَ واضْرِبوُھنَُّ كلمتي قوََّ
 بالرغم من ذلك، وفقاً لإنجنیر: 144تتُرجم عادة على أنھا "سلطة".

مقبولاً. تشُیر ھذه قطاعیة والذكوریة أصبح في الثقافة الإ ھذا المعنى. لكن ھذا التفسیر لا من قریب أو بعید، ،قوامكلمة لا تحمل 
نشَِطة اقتصادیاً في من یعُیل أو یعتني بالاحتیاجات المالیة وغیرھا من احتیاجات المرأة؛ ذلك أن المرأة عموماً لم تكُن إلى  الكلمة

 145علیھم بالخیرات. ا أنعم هللالرجل بالمحافظة على المرأة والعنایة بھا مما یجني، ولھذ الكریم ألزم القرآنحیث ، تلك الفترة

ُ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ" تم تفسیرھا بشكل غیر دقیق. یؤكد ھؤلاء أن لَ اللهَّ ھذه  كذلك، یجُادل بعض الفقھاء بأن العبارة: "بمَِا فضََّ
ل الله البعض على البعض الآخر"، وأن مفھوم "البعض" و"البعض الآخر" خالیة العبار الإشارة للنوع  منة تعُادل عبارة: "فضَّ

 146قتصادیاً.اتح المجال للمرأة أن تكون نشَِطة الاجتماعي، مما یف
 الأكثر إثارة للجدل في ھذه الآیة،"، تعُد المُصطلح ضرب"ال اھا الحرفيبمعن ، والتي عادة ما تؤخذ عادةإن كلمة اضْرِبوُھنَُّ 

في القرآن، من بینھا السفر،  رون أن لھذا الفعل معانٍ مُتعددةض الفقھ المُعاصر ھذا التفسیر، حیث یجُادل الفقھاء المُعاصیرفُ 
یقترح ھؤلاء الفقھاء أن كلمة اضْرِبوُھنَُّ في ھذا  147.والإبعاد، والندم، والإعراض أو التجاھل، والھجوم وإعطاء مثال على شئ،

 148.السیاق تعني انفصال الزوجات عن أزواجھن، ولا یمُكن تفسیرھا بأنھا تسمح بضرب النساء
ففي الزمن الذي تطور فیھ ھذا المبدأ، كان للرجال أن یتصرفون  ن توضع الآیة في سیاقھا التاریخي،یجُادل آخرون أنھ یجب أ

وعلیھ، یمُكن القول أن الآیة جزء  بزوجاتھم كما یشاؤون، إلا أن الإشارة القرآنیة لضرب الرجال لزوجاتھم جاءت كملاذ أخیر.
ولا توجد أدلة موثوقة من الإسلامیة وخطوة لتلطیف سیطرة الرجال على أجساد زوجاتھم.  من تحول تدریجي في الرسالة

 لزوجاتھ. صلعم الأحادیث تشیر لضرب النبي محمد

																																																													
 اعي.یفُضل الله شخصاً ما على أساس الوعي والضمیر والخوف والحب والأمل في الله، جمیع المعاییر الأخرى مُستبعدة بما في ذلك النوع الاجتم 137

138 Muhammad (n 56) 57-8. 
 .13آیة  49القرآن، سورة  139
 .71آیة  9، سورة 40آیة  40رة ، سو97آیة  16، سورة 195آیة  3، سورة 35آیة  33القرآن، سورة  140
 .21آیة  30القرآن، سورة  141
 .71آیة  9القرآن، سورة  142
 .34آیة  4القرآن، سورة  143

144 Asghar Ali Engineer, “Rights of Women and Muslim Societies” (2010) Socio-Legal Review 13. 
 المرجع السابق. 145
 المرجع السابق. 146
 المرجع السابق. 147
 .15السابق  المرجع 148
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مر ترفع لباب سمع زوجة عُ اصل الرجل مُشتكیاً زوجتھ. وعندما و مر بن الخطابجاء إلى بیت عُ  یروي أحد الأحادیث أن رجلاً 
مر رآى عُ  فكیف لھ أن یقترح حلاً لمُشكلتھ، مر نفسھ في ذات الوضعأنھ إن كان عُ  مُحدثاً نفسھ ل أدراجھالرج عاد ،صوتھا علیھ

عندما رآى الخلیفة في فقال الرجل أنھ أتى لیشتكي زوجتھ إلا أنھ عاد ى علیھ مُستفسراً عن سبب زیارتھ، الرجل مُغادراً وناد
ً علیھ: إنھا تطبُ  مر للرجل أنھ یتحملھا لأنفقال عُ  ذات الظروف، وترُضع أولادي، وھي بذلك خ طعامي وتغسل ثیابي لھا حقوقا

ً رعىتوفر عليَّ نفقة توظیف من یطبخُ ویغسل وی بالإضافة لذلك،  من ھذه الأمور، بالقیام بأي ، رغم أنھا لیست مُلزمة قانونا
 149ذ ذات السلوك.فمن الصواب إذن أن تتخ ن الحرام، فأنا أتحملھا لذلك كلھ،ن قلبي بھا عیسكُ 

 من سورة البقرة: 228الآیات الأخُرى المُثیرة للجدل ھي الآیة  ىحدإ
جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ....  150...وَلھَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ

امفسرون كلمة الفقھاء الذین یُ  علق بالحقوق والواجبات الإقتصادیة، وأنھ في ي والمُعیل" یدَّعون أن ھذه الآیة تتماالح"بمعنى  قوََّ
سیاقیة بمعنى أنھ یجب التعامل معھا بالنظر ھذه الآیة فإن بالتالي  ل ھم المُعیلون الوحیدون لأسُرھم،ذلك الوقت كان الرجا

ال إعالة تجدُر الإشارة أنھ في حین كان من واجب الرج 151للسیاق الذي نزلت فیھ، وینبغي إعادة تكییفھا في یومنا ھذا.
مرأة أعمال إكانت خدیجة، زوجة النبي الأولى، مُلتزمات بالاعتماد على أزواجھن، ف زوجاتھن إقتصادیاً، لم تكُن الزوجات

 ناجحة وثریة، وقد عرضت ثروتھا كلھا على النبي لدعمھ في مھمتھ الإسلامیة.
 في الإسلام  على أساس الجنستفسیرات إضافیة لنصوص التمییز  3.3
بین الإسلام والتمییز القائم على النوع الاجتماعي إذا ما تم وضع الإسلام في من الصعب التوفیق إلى أنھ قت الإشارة، كما سب
في  الجنسإلا أن ھذا لم یمنع المُشرعین من الاعتماد على الإسلام لتبریر وتشریع قوانین مُنحازة على أساس  اقھ الصحیح،سی

 152ھذه القوانین حقوقاً واسعة للرجل في الطلاق وحاجة المرأة للولي لیمُثلھا في الزواج. دول غرب آسیا وشمال إفریقیا، تشمل
 المُھمشة في حقبة ما خي. من المُسلَّم بھ أن الفئاتم العمیق للسیاق التاریفھللمرة أخُرى، یدعو الفقھاء لوضع الأمور في سیاقھا و

تقالید تعتمد على الشرف إلى تعریض القویة إضافة ل السلطة الذكوریةمع لیة أدت البنیة القبقبل الإسلام كانت فقیرة للغایة، فقد 
للعدید من القیود؛ فقد تم اعتبارھن محل  تعرضت النساء 153والتمییز.التحكم والظلم العبید والفقراء والأطفال والنساء للعنف و

وبالتالي،  154المنزلي. في النطاقصرت حیاتھم ستقلة وحریة الحركة، كما اقتملكیة قابلة للتوریث، محرومات من الحقوق المُ 
ً كالمیراث من ظھور الإسلام. فقد أعطى الإملموس  المرأة ھي أكثر من استفاد بشكل مادي یمُكن القول أن سلام للمرأة حقوقا

ً و 155فضلاً عن الحمایة. ستقلال الجسديوالا إلغاء  تم تقیید الزواج غیر المحدود عن طریق إدخال تعدد الزوجات وتم أیضا
 156مُمارسات تمییزیة مثل وأد البنات.

 ع عدة من المصادر الإسلامیة:نذ باكورة الإسلام في مواضِ المكانة المُناسبة للمرأة مُ تم تأكید 

ً لأحد الأحادیث: "الجنة تحت أقدام الأُ  صلعم قال النبي محمد سأل رجل النبي " من أحق الناس بحسن  157مھات".وفقا
مك". فسأل الرجل مرة ثالثة مك". سأل الرجل ذات السؤال مرة ثانیة، أجاب النبي مرة أخرى "أُ أُ صحابتي". أجاب النبي "

 158سؤال الرجل "أبوك". مك". في المرة الرابعة أجاب النبيالسؤال ذاتھ وأجاب النبي للمرة الثالثة "أُ 
رحلة مُستمرة، وأنھ في  ن وحمایة المرأةبین الجنسیساواة المُ  تكون ساق بعض الفقھاء جدلاً إضافیاً مفاده أن الھدف كان دائماً أن

 وفقاً لإنجنیر:ي بدایتھا، وفما تزال الزمن الذي تم فیھ توثیق النصوص الإسلامیة كانت ھذه الرحلة 
ً في مواضیع مُعینة لم یكُن التغییر المُفاجئ فیھا لیقُبل، كما تبنى الكریم تبنى القرآن ً إصلاحیا ً رادیكالی نھجا ً نھجا في مسائل ا

فقد یجب أن یتم عمل أي إصلاح في ضوء ھذه التغییرات الجوھریة التي جاء بھا القرآن. ... أخُرى كان التغییر فیھا طارئاً جداً. 
ً من إشارة رادیكالیة أن الرجالجاء القرآن خالی وأن حقوق المرأة مُساویة لواجباتھا. مولانا أبو الكلام آزاد،  والنساء مُتساوون ا

																																																													
149 Abu Al-Layth Alsamarqandi, Tanbih al-ghafilin: bi-ahadith sayyid an-anbiyaʼ wa-al-mursalin (Dar Al Kitab Al 
Arabi 2005); Fazlur Rahman, The Role of Muslim Women in Society (Seerah Foundation 1986) 149. 

 .228آیة  2القرآن، سورة  150
151 Mohsen Kadivar, “Revisiting Women’s Rights in Islam: Egalitarian Justice in Lieu of ‘Deserts-based Justice” in 
Mir Hosseini, Vogt, Larsen, Moe (eds) Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the 
Islamic Legal Tradition (I.B. Tauris & Co Ltd 2013) 227. 
152 Muhammad (n 56) 87. 

 .4-43المرجع السابق  153
 .85المرجع السابق  154

155 Ibrahim (n 4) 193; Muhammad (n 56) 86, 147. 
156 Muhammad (n 56) 46-47. 
157 Ibrahim (n 4) 192. 
158 Ibrahim (n 4) 193-4. 

 الإسلام. یجُمع الفقھاء الإسلامیون أن ھذا الحدیث یؤكد المكانة المُناسبة للمرأة في
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عاصرین، یصف ھذه الآیة بأنھا إعلان ثوري عن المُساواة بین الجنسین... وعلیھ، لا شك بأن المبدأ برز علماء القرآن المُ أحد أ
الأساسي في القرآن یتمثل بالمُساواة بین الجنسین. بالرغم من ذلك، وكما سبقت الإشارة، في سیاق حالة المُجتمع العربي آنذاك 

 روالتي قد یتم اعتبارھا غیر مقبولة في السیاق الحاض یر مُتوافقة مع مبدأ المُساواة المُطلقةجاءت بعض الأوامر القرآنیة غ
بالرغم من ذلك، وكما سبقت الإشارة، كان على القرآن أن یتبنى نھج الإصلاح المُتدرج في بعض المسائل، مُحافظاً رغم  الیوم.

یجب تطویر قوانین الشریعة في ضوء الأوامر القرآنیة والجنسین.  ألا وھو المُساواة بین –ذلك على حُرمة المبدأ الأساسي 
 159الأساسیة. حتى یومنا ھذا، یبقى ھذا المبدأ الأساسي طي النسیان بسبب المُقاومة من جانب العلماء والفقھاء.

قیم المعیاریة والزمنیة ال تقودھاقدسة كانت التباین في ھذه الأطُروحة أن كتابات وتفسیرات الفقھاء الكلاسیكیین للنصوص المُ 
من عملیة التفسیر لاستنتاج الشریعة  م المسألة استثناء المرأةما زاد من تفاقُ  160لعصر كانت السلطة الأبویة فیھ عالیة.

  161أبقى المجال ضیقا في إمكانیة اشراك النساء في مسائل النقاش والنقدمُقدسة، الأمر الذي واستخلاصھا من المصادر ال
في أن ھذه القواعد والمبادئ تمت مُعاملتھا من قبِلَ الفقھاء المُعاصرین على أنھا غیر قابلة للتغییر أكثر من كونھا  ن المسألةتكمُ 

وقد أدى ذلك إلى إساءة تفسیر النصوص الإسلامیة  162عینة.تعبیرات حرفیة وثقھا الفقھاء الكلاسیكیون في مرحلة زمنیة مُ 
عدم المُساواة مكمن نشوء  حسیني ھذا الموقف وتجُادل بأن-توضح میر ء حقوق المرأة.وإساءة تطبیقھا، وقد تمثل ھذا في إلغا

الاجتماعیة في المُجتمعات الإسلامیة.  ة بین مثالیات الشریعة والعاداتالداخلی اتالإسلامي تجد أساسھا في التناقض في التشریع
أن یتم أخذ ھذه التأسیس  سِنيالاجتماعیة والثقافیة في  العاداتیة كتعالیم أساسیة، أعاقت یدعو الإسلام للمُساواة والحر ففي حین
في الفقھ الكلاسیكي. یعُامل الفقھاء المُعاصرون ھذه التفسیرات على أنھا جامدة  وقد تم دمج ھذه القواعد بعین الاعتبار. المثالیات

ً وظاھرة مؤقتةبتحویل ما كان مقصوداً أن یكون مُق 163وغیر قابلة للتغیر في مُواجھة المُجتمع.  164إلى مبدأ قضائي، یداً زمنیا
ً لنظریاتھ القانونیة وافتراضاتھ، ومع مرور الوقت حل ھذا العلم محل الرسائل القرآنیة في العدل جینسأصبح علم الفقھ  ا

 165والمُساواة.

 
  الشخصیة القوانین المُعاصرة الناظمة للأحوال علىتأثیر الإسلام  3.4

غالباً ما یوصف قانون العائلة في دول غرب  لدول الإسلامیة یتعلق بالعلمانیة،ي تطور حقوق المرأة في اأحد التأثیرات المُھمة ف
إدخال القوانین ذات  بالوجود لمدة طویلة بعد تاستمر والتي، ةالإسلامی قیا بأنھ "المعقل الأخیر" للشریعةآسیا وشمال إفری

یة لم تشأ أن تعُدل قانون العائلة، ذلك أن القوى الإستعمار فيالسبب  رجعة. یالأصل الأوروبي وتقنین الأنظمة المدنیة والجزائی
ً عامة. سیاسیة كانت العتبارات الامما لا شك فیھ أن  166مُفضلة التركیز بدلاً من ذلك على ما كانت تعتبره ھذه القوى شؤونا

من  مُھمةواجھة في مسائل لم تكُن نُّب المُ رین تجمُستعم؛ إذ أن ترك قانون العائلة بید السكان الأصلیین أتاح للفي ذلك تلعب دوراً 
استمرار استناد قانون العائلة على الشریعة حتى بعد التقنین التدریجي (الذي تم وھذا بدوره یفُسر سبب  167الناحیة السیاسیة،

أصبحت العلاقات العائلیة الأول،  ؛شقین فيجاءت نتیجة ذلك  168ثماني).في قانون حقوق العائلة العُ  1917للمرة الأولى عام 
ً بمبادئ الفقھ وتحت سیطرة الزعامات الدینیة  بقي المجال الوحید الذي — تمُثل توترات بین النزعة التقلیدیة  —محكوما

ً ما كان مدى نجاح الحكومات في الإصلاح القانوني یعتمد على طریقة إدارتھم لتوازن القوى العلمانیة والحداثة . الثاني، غالبا
 169لاسترضاء المُحافظین. بید المحاكم الشرعیة عادةً ما یكونلمُحافظین والمُعتدلین. إن ترك شؤون العائلة بین ا
 مسارات للأمام 3.5

یضع ھذا القسم تفسیرات مُتعددة لحل التناقضات بین مبادئ الإسلام في العدالة والمُساواة والمُعاملة التمییزیة للمرأة. باختصار، 
یرى آخرون أن النصوص التمییزیة تعكس الشروط یات قرآنیة مُعینة بشكل غیر دقیق، وء أنھ قد تم تفسیر آیجُادل بعض الفقھا

																																																													
159 Engineer (n 144) 8. 
160 Muhammad (n 56) 39, 88-9. 

 المرجع السابق، 161
citing Mir-Hosseini Z, Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law, Iran and Morocco Compared (I.B. Tauris 
1993). 

 .2-191المرجع السابق  162
 .191المرجع السابق  163
 المرجع السابق. 164
 .9-198المرجع السابق  165

166 Welchman, Women and Muslim Family Law in Arab States (Amsterdam University Press 2007) 11. 
167 An-Na’im (n 12) 17. 
168 Annelies Moors, “Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices” in Meriwether and Tucker 
(eds) A Social History of Women and Gender in Modern Middle East (Westview Press 1999). 
169 An-Na’im (n 12) 18. 
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الاجتماعیة في المُثل الإسلامیة في منعطف  ھذا الصھر للقواعد تكُن مُتعمدة،التاریخیة التي أصبحت "جامدة" بطریقة لم 
 عمار والإستقلال، یفُسر الكارثة الحالیة فیما یخُص حقوق المرأة.تاریخي مُعین، والذي تم الحفاظ علیھ في مرحلتي الإست

البعض أن النصوص  یرىمكن اتخاذھا لتحسین ھذا الوضع؟ في ماھیة الخطوات التي یُ یكمُن سبق  امّ السؤال الذي ینتج ع
ضد التفسیر الشمولي للمبادئ  ریخي واللغوي والاجتماعي الثقافي، ویجُادل ھؤلاءالمُقدسة یجب أن یتم تفسیرھا في سیاقھا التا

 أن التمییز القائم على النوع الاجتماعي في الفقھ الكلاسیكي یستلزم إعادة تفسیر مُعاصر الفقھاء الأكثر لیبرالیةیؤكد  170القرآنیة.
غایة. من إمكانیة القیام بذلك والأدوات التي یمُكن توظیفھا لھذه ال معرفةسیتم في نھایة ھذا البحث،  171جتھاد.الا: للنصوص

ً البحث في ماھیة الظروف التي تم في ظلھا الإصلاح في دول المنطقة لإزالة النصوص التمییزیة بین الجنسین. إن  المُھم أیضا
التي تتضمن عدم المُساواة المبنیة على أساس من تركیا وتونس والمغرب ھي أمثلة على الدول التي تم فیھا تحویل القوانین  كلاً 

في كل ھذه  ا ھو الحال في المغرب وتونس)،میق العلمنة الكاملة (كما ھو الحال في تركیا) أو بالتعدیل (ك، إما عن طرالجنس
 تم بیانھ في القسم الأخیر من ھذا البحث.سیالحالات، التطورات الاجتماعیة التاریخیة والسیاسیة المُعقدة كانت لاعباً أساسیاً، كما 

 ردني وحقوق المرأةقانون الأُ ال .4
 بنى القانون ،1976في العام  172)1951ردني (ل قانوناً للعائلة: قانون حقوق العائلة الأُ ردن أول دولة عربیة مُستقلة تدُخِ ن الأُ كا

ً  المدني ً نصوصا حل قانون الأحوال الشخصیة  173مُتعلقة ببعض الجوانب الخاصة بقانون الأسُرةعلى ھذا القانون مُضیفا
ولكن كقانون مؤقت صدر عن الحكومة خلال وقف  )1951ردني (قانون حقوق العائلة الأُ محل  1976ردني آنذاك لسنة الأُ 

انین أحوال مشاریع قوقدمت دائرة قاضي القضُاة  1987و 1985و 1980في الأعوام  1984.174-1974الحیاة البرلمانیة بین 
 175واقترحت تعدیلات للتشریع القائم. التأیید كسبحملات  لنسائیةنظمات االُ فت مخلال ذات الفترة، كثَّ  شخصیة بدیلة للبرلمان،

بالمرأة لتأسیس لجنة  معنیةمثلي مُنظمات المُجتمع المدني القدم صاحب السمو الملكي الأمیر الحسن مُساھمة مُمیزة بدعوة مُ 
 176لمُراجعة قانون الأحوال الشخصیة.

، قام 1996في العام ، و1992الوزراء عام  بقرار من مجلس )JNCWللمرأة ( الأردنیة لشؤون تم تأسیس اللجنة الوطنیة
في شؤون المرأة والمرجع لنشاطات حقوق المرأة  ةلتكون الجھة المعنیاللجنة الوطنیة للمرأة  بتكلیفمجلس الوزراء 

ً بتصدیق الأُ إتم اتخاذ ھذا الإجراء  بادراتھا.ومُ  تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ا ردن علىلتزاما
)CEDAW 27القانون رقم  إصدار، تم 2001في العام تم بالإضافة إلى اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة . 1992) عام ،

ل جمیع الأمور المُتصلة   .للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأسرةوالذي خوَّ

. بینما أقر مجلس الأعیان القانون، ورغم 2001لم یتم رسمیاً تقدیم تعدیلات على قانون الأحوال الشخصیة للبرلمان إلا في العام 
خلال حل البرلمان في العام  177جھود كبیرة للضغط من قبِلَ العائلة المالكة، تم رفض القانون مرتین من قبِلَ مجلس النواب.

التي تنص و اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ) من4(15على المادة  ردنحكومة تحفُّظ الأُ سحبت ال 2009
"تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالقانون المُتصل بحركة الأشخاص وحریة اختیار محل على: 

أطلق حزب جبھة العمل الإسلامي المُنحاز للإخوان المُسلمین حملة لمنع الحكومة من سحب أیة تحفُّظات  178سكناھم وإقامتھم."
أن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة غیر مُتوافقة مع الشریعة.  ترى لحزبا حیث أن وجھة نظرإضافیة، 

أطلقت جماعات حقوق المرأة وبدعم قوي من صاحبة السمو الملكي الأمیرة بسمة حملة مُضادة، ونتج عن ذلك نقاشات عامة 
 بخصوص الاتفاقیة.

ً قاضي القُ ت دائرة ، قدم2010في العام  ً معضاة مشروعا  الشریعة. أیدت لقانون الأحوال الشخصیة اعتبُر من قبِلَھم مُتوافقا
 القانونحیث لا زال 179لمرأة للضغط لإقراره من البرلمانأنصار حقوق االلجنة الوطنیة لشؤون المرأة مشروع القانون وشجعت 

																																																													
170 Muhammad (n 56) 126-7, 181. 

 .155المرجع السابق  171
172 Lynn Welchman, “The Development of Islamic Family Law in the Legal System of Jordan” (1988) The 
International and Comparative Law Quarterly 868-886. 

) من القانون المدني تنص أنھ في حال غیاب أي نص قانوني، على القاضي أن یحكُم بالشریعة والفقھ الإسلامي. تنص 2(2تجدُر الإشارة أن المادة  173
 من القانون المدني أنھ یرُجع في وتفسیر النص إلى قواعد الفقھ الإسلامي. 3المادة 

174 Welchman (n 166) 37. 
175 Laurie A Brand, Women, the State, and Political Liberalization (Columbia University Press 1998) 149. 

 المرجع السابق. 176
177 Janine A Clark, Amy E Young, “Islamism and Family Law Reform in Morocco and Jordan” (2008) 13/3 
Mediterranean Politics 333-352. 
178 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 
December 1979, United Nations, Treaty Series, vol 1249, p. 13 
179 Rana Husseini, NCW to lobby Parliament to endorse Personal Status Law, The Jordan Times (Amman, 11 
October 2011). 
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لیشمل مُراجعات ھامة للعقوبات الخاصة  2011، عُدل قانون العقوبات عام . وعلى كل حالعلیھبانتظار المُصادقة  قانونا مؤقتا
التشریعات المدنیة والجنائیة  التاليناقش القسم آخذین ھذه التعدیلات بعین الاعتبار، یُ  جرائم الإغتصاب والاعتداء الجسديب

 والأحوال الشخصیة من حیث ارتباطھا بالمرأة، وبشكل خاص من حیث توافقھا مع القانون والفقھ الإسلامیین.
 

 العنف ضد المرأة 4.1
 نقد القانون 4.1.1

 لمرأة من العنف:بحمایة ا ةالمُتعلق نتقاد التشریعاتھنالك خمسة جوانب رئیسیة لا
م  الأول، الانتقاد ضحیة الإغتصاب یجب أن تكون  )(أ) أن1(292تنص المادة حیث ؛ اغتصاب الزوجة العقوبات قانونلا یجُرِّ
 ،من العُنف الأسريحمایة الارة أن اغتصاب الزوجة تم مُناقشتھ أثناء صیاغة قانون للمُغتصب. تجدُر الإش غیر زوجةٍ  أنثى

 من حقوق الزوج. ةالجنسی المُواقعةنتقادات على أساس أنھا قد تخُالف الشریعة وأن ضاة ھذه الإقاضي القُ  ت دائرةعارض

). بالنتیجة، یمُكن 2008لسنة  6ف الأسري (رقم أو تجریمھ في قانون الحمایة من العُن لم یتم تعریف العُنف الأسري الثاني،
مُلاحقة قضایا العنف الأسري فقط من خلال النصوص العامة في قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء والضرب، حیث یتُرك 

لة أفعال العنف ن اشتراط أن یتم إحابأ البعض یرىك، فضلاً عن ذل ا إذا كان ھذا الفعل یعُد عُنفاً،الأمر لتقدیر القاضي لیقُرر م
 181مایة المرأة، مما یؤدي بالتالي لحمایة الجُناةوحدة الأسرة على ح موضوع شأنھ أن یقُدم من 180أولاً إلى لجان الوفاق الأسري

الصلة في قانون الأحوال الشخصیة (التفریق للشقاق  الاحتكام للنصوص ذات النساء المُعنفات اللواتي یسعین للطلاق علىو
ھذه  من الصعوبة إثبات كونی قد 182ق للافتداء حیث تتنازل الزوجة عن حقوقھا المالیة للحصول على الطلاق).والنزاع، التفری
ل وامرأتین؛ فضلاً عن أن الوصم الاجتماعي قد تثُني المرأة رج من رجلین أو لمحاكم الشرعیة تتطلب شھادة منالأفعال لأن ا

 الإبلاغ عن ھذه الحالات. عن

 جریمة القوادة للجاني في 310تسمح المادة  ، حیثات بسبب نصوصھ المُخففة والمُحلة من العقابقانون العقوبیتم انتقاد  الثالث،
علق تنفیذ المُلاحقة وتُ  308بینما توقف المادة  183ثبت أن المجني علیھا "معروفة بفساد الأخلاق"، ھ إذاالعقوبأن یتھرب من 

في  ةالمُخففالعقوبات مُكرر لمنع استخدام  308المادة  إضافة، تم 2011العام  . فيالجاني بالمجني علیھا تم زواجالعقاب إذا 
ابة مكن للنییُ و 184مره.من عُ  18 المجني علیھ لم یكُملومره من عُ  عاماً على الأقل 18 قد أكملالجاني  الحالات التي یكون فیھا

أن المرأة غیر مُلزمة  تجدُر الإشارة إلى 185عینة.ة مُ دون سبب مشروع خلال مد زوجتھ ق الزوجطلَّ العامة إعادة المُلاحقة إذا 
"، إلا أنھا تتعرض لضغط أسري ولا توجد إجراءات واضحة لضمان مُوافقتھا. من المُھم 308"زواج المادة  ـِ ما یعرف ب إبرامب

ً الإشارة لمُقترح التعدیلات العقوبة إذا ما تمت  توقف تنفیذ ، والتي2016في نیسان  308للمادة  المقدمة من الحكومة أیضا
. انتقُدت مثل ھذه المُقترحات لمُحاولتھا شرعنة زواج /اإرادتھوالتي تقُر أن الفعل تم ب 18-15 مرعُ المواقعة برضى القاصر في 

 القاصرات.
لمدة من  الحبس عقوبة لجرائم الجنسیة، على سبیل المثالأن بعض العقوبات لا تعكس الطبیعة الجسیمة لانتقاد رابع یتمثَّل في  
 186لمُواقعة غیر مشروعة. لیدفع المرأةللشخص الذي یستخدم التھدید أو التخویف أو عقاراً مُخدراً سنوات  1-3

																																																													
 .16/3/2008تاریخ  4892، الجریدة الرسمیة رقم 6، المادة 2008لسنة  6قانون الحمایة من العُنف الأسري رقم  180
 حتى ھذا الیوم، لم یتم تألیف لجان الوفاق الأسري، ولیس مطلوباً من الشرطة تنفیذ القانون حتى یتم تألیف ھذه اللجان.181
(الإفتداء). بالرغم من ذلك، یجب تحویل أي قضیة تتعلق بنزاع  114والمادة  126، المادة 2010لسنة  36قانون الأحوال الشخصیة الأرُدني رقم  182

ً لما جاء في قانون أصول المُحاكمات الشرعیة رقم  ، المادة 1959ة لسن 31عائلي إلى خُبراء الوساطة الأسریة لمُحاولة إنھاء النزاع بطریقة ودیة، وفقا
11. 
: یعُاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة 2011لسنة  8والمُعدل بالقانون رقم  1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  310المادة  183

اقعة غیر مشروعة في المملكة أو في . أنثى دون العشرین من العُمر لیوُاقعھا شخص مُو1: من مائتي دینار إلى خمسمائة دینار كل من قاد أو حاول قیادة
 الخارج، وكانت تلك الأنثى لیست بغیاً أو معروفة بفساد الأخلاق.

، فإن مُرتكب المُواقعة الجنسیة غیر المشروعة 2011لسنة  8المُعدل بالقانون رقم  1960لسنة  16) من قانون العقوبات رقم 1( 308بموجب المادة  184
مُكرر، والتي تفُید أن العوامل المُخففة تصُبح غیر ذات صلة إذا كانت  308، تم إضافة المادة 2011ج صحیح. في العام لن یتم مُلاحقتھ إذا عُقد زوا

ً والجاني  18الضحیة أقل من  ً أو أكثر: "مع مُراعاة أحكام المادة ( 18عاما ) من ھذا القانون، لا یجوز استعمال الأسباب المُخففة في جرائم 308عاما
لجاني على العرض الواردة في ھذا الفصل إذا كان المجني علیھ لم یكُمل الثامنة عشرة من عُمره عند وقوع الجریمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان االإعتداء 

، حیث أنھا مُكرر لم تزُِل "ثغرة الإغتصاب" للمجني علیھن القاصرات 308قد أكمل الثامنة عشرة من عُمره." بالرغم من ذلك، یجب الإشارة أن المادة 
إن السلطة عاماً، یتم وقف المُلاحقة أیضاً.  18تطُبق فقط إذا لم یتزوج الجاني بالمجني علیھا القاصر. إذا تزوج المُغتصب بالمجني علیھا وكانت أقل من 

یة الكبیرة لسمعة العائلة وشرفھا. أنظر أیضاً لطبیعة القبلیة للمُجتمع في الأرُدن والأھمل موثقةً قائماً،  308مضمون المادة  التشریعیة في الأردن أبقت على
 ف.فة عندما یكون ھنالك عُذر مُخفِّ المُخفَّ  لعقوبات، والتي تضع قائمة با97ادة الم

 .1960لسنة  16) من قانون العقوبات رقم 2(308ثلاث سنوات إذا اعتبُرت القضیة جُنحة، وخمس سنوات إذا اعتبُرت القضیة جنایة؛ المادة  185
 .1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  311ة الماد 186
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، والتي توُضح الظروف المُخففة للجرائم المُرتكبة بسورة الغضب، بحیث تسمح للجناة فیما یسُمى 98انتقاد أخیر یتعلق بالمادة 
على قانون العقوبات منعت أخذ الظروف المُخففة  2011تعدیلات في العام  تلأدُخ 187یةرائم الشرف بالھروب من المسؤولج

على الرغم من ھذا التغییر، لا یزال التحقیق في  188مر.من العُ  15بعین الإعتبار عندما یكون المجني علیھ ذكراً أو أنثى تحت 
خالیة من بعُد ولكنھا  لھا بالعنفن الجرائم المُساویة بشكلٍ أقل ملجرائم ھذه اجرائم الشرف یتم بطریقة غیر صحیحة وتعُاقب 

ً فیھ ونشككمارسین یُ الأھم من ذلك، أن بعض المُ  189.الشرف  ا،في أن بعض الإحصائیات حول جرائم الشرف قد تكون مُبالغا
ً ما تقُدم كجرائم شرف لیت تلك المُرتكبة للحصول على میراث أن قضایا القتل، خاصةً  ویروا مكن الجاني من إضافي، غالبا

 الإستفادة من النصوص المُخففة في القانون.

 سلامي للقانونالإتفسیرٌ ال 1.24.
 اغتصاب الزوجة والعنف الأسري

ً لفقھ ما قبل المعاصر  عقد 190باحة.یعُرَّف الزواج بأنھ عقد، الأمر الذي یجعل العلاقات الجنسیة بین الرجل والمرأة مُ ، وفقا
المرأة، والنفقة  على وواجب لزوجلباعتباره حق  (الخضوع والإتاحة الجنسیة) لبیع، یؤسس للتمكینیحُاكي عقد ا ، الذيالزواج

وتفقد  التمكین فإنھا تصبح ناشزالرجل. إذا عصت المرأة زوجھا لأسباب غیر قانونیة، من بینھا عدم  على كحق للزوجة وواجب
ً حقھا في النفقة؛ت البعض أن مفھوم اغتصاب  ھو شرط في عقد الزواج، یجُادلجھا المرأة نفسھا لزو تمكینأن  ذلك 191لقائیا

م العُنف استخدال ابیح للرجالكریم أو السنة النبویة ما یُ  رغم ذلك، لا توجد آیة في القرآن ر قائم في الفقھ الإسلامي،الزوجة غی
 تفُید أنھ: أحد الأحادیث التي رواھا أبو ھریرة حصلوا على المُواقعة الجنسیة معھن،ضد زوجاتھم لی

فبات غضبان علیھا لعنتھا الملائكة حتى  فأبتقال رسول الله، "إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ (أي إلى علاقة جنسیة) 
 192تصُبح."

شیر إلى أنھ لا یستطیع إجبارھا زوجھا تُ  مُعاشرةرفض الزوجة الزوجة، إلا أن حقیقة استطاعة شوز" "نُ بینما یدُین ھذا الحدیث 
یوُظَّف لوصف المرأة  یث تستنتج أن المصطلح العربي الذيتضُیف الھبري منظوراً آخراً للموضوع، ح واقعة الجنسیة.على المُ 

ذا المُصطلح على أنھ إن تفسیر الفقھاء لھ، ولیس تجاه أزواجھن. الله" یشُیر إلى طاعتھن تجاه حافظات للغیب ألا وھو "قانتات
ترجم الھبري ھو أمر غیر صحیح. فضلاً عن ذلك، تُ  الآیة تدور حول العلاقات الزوجیةمعاً، ببساطة لأن الطاعة � وللزوج 

"حافظات للعھود" أو في ھذه الحالة لعقود  "، ولكن بمعنىیةحافظات للخصوصحافظات للغیب" لیس بمعنى "" مُصطلح
 194طاعة الزوجة في ھذه الحالة لن تكون لإرداة زوجھا إنما لشرع الله.إن  193الزواج.

ً ما كم . على سبیل عاقبة العنف ضدھنولمُ والسنة للحد من حقوق المرأة الكریم تم تفسیر القرآن یا تمت الإشارة سابقاً، غالبا
 النساء:من سورة  34المثال، غالباً ما یتم تبریر العنف الأسري بموجب الآیة 

																																																													
 97. تضع المادة 1. 2011لسنة  8والمُعدل بالقانون رقم  1960لسنة  16ھناك ستة مواد تتعلق بالأعذار المُخففة أو المُحلة في قانون العقوبات رقم  187

ظروف المُخففة قد یتم الأخذ بھا عندما یكون الفعل قد ارتكُب على أن ال 98. تنص المادة 2قائمة بتخفیضات العقوبات عندما یكون ثمة عذر مُخفف. 
لا یتم أخذه  98-97مُكرر والتي تنص على أن العُذر المُخفف الوارد بالمادتین  345بإدخال المادة  2011بسورة الغضب الشدید. وقد تم تعدیل ذلك عام 

قائمة بصلاحیات المحكمة بتخفیض العقوبات التي ترد علیھا  99. تضع المادة 3ن عُمره. م 15بعین الإعتبار إذا كان المجني علیھ ذكراً أو أنثى لم یكُمل 
 2011، لا یتم مُلاحقة الجاني في جرائم المُواقعة الجنسیة غیر المشروعة إذا تم الزواج. وقد تم تعدیل ھذا النص عام 308. في المادة 4الأعذار المُخففة. 

. 5عاماً أو أكثر.  18عاماً والجاني  18ص على أن العوامل المُخففة تصُبح غیر ذات صلة إذا كانت الضحیة أقل من مُكرر والتي تن 308بإدخال المادة 
على أن الجُناة في جرائم السلوك الجنسي غیر المشروع یمُكن أن یتھربوا من العقوبة إذا اعتبُرت الأنثى "معروفة بفساد الأخلاق".  310تنص المادة 
تھ في بأن تؤخذ الأعذار المُخففة، ولیس الأعذار المُحلة، بعین الإعتبار في القضایا التي یرُتكب فیھا القتل من قبِلَ من یمُسك إحدى قریبا 340تسمح المادة 

فاجأ رجل أن یُ العُذر المُخفف على ال تم تعدیل ھذه المادة بالنص على أنھ للإستفادة من 2011فعل ممارسة علاقة جنسیة خارج إطار الزوجیة. في العام 
 مُتلبسة بالزنا، أو أن تمسك الزوجة زوجھا مُتلبساً بالزنا في مسكن الزوجیة. إحدى أصولھ أو فروعھ أو أخواتھبزوجتھ أو 

ذر المُخفف مُكرر على أن من یرتكب أیاً من الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات لا یستفید من العُ  345تنص المادة  188
من عُمره. بالرغم من ذلك، استثنت ھذه المادة المواد  15لا یتم أخذه بعین الإعتبار إذا كان المجني علیھ ذكراً أو أنثى لم یكُمل  98-97الوارد بالمادتین 

علیھ أقل من خمسة عشر سنة من  من نطاقھا، سامحةً لمُرتكبي ھذه الجرائم الإستفادة من الظروف المُخففة حتى وإن كان المجني 342و 341و 340
 عُمره.

189Amnesty International Annual Report 2013 (Jordan) <http://www.amnesty.org/en/region/jordan/report-2013>.  
See also Y Mansur, M Shteiwi and N Murad “The Economic Underpinnings of Honour Crimes” Information and 
Research Centre, Committee on the Rights of the Child Concluding observations on the consolidated fourth and fifth 
periodic reports of Jordan 14 June 2014 CRC/C/JOR/CO/4-5 (para 21). 
190 Nasir (n 19) 41. 

 .97المرجع السابق  191
192 Sahih al Bukhari, vol 4, Book 54, 460. 
193 Aziza al-Hibri, “An Islamic Perspective on Domestic Violence” (2004) 27 Fordham International Law Journal 
195-224, 214. 
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ُ بعَْضَھمُْ  لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاء بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفظَِ  الرِّ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ فاَلصَّ
ُ وَالَّلاتيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ  َ كَانَ عَلیِاًّ  فلاََ تبَْغُواْ  اللهَّ عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ

 195كَبیِرًا.
لذین یفُسرون المعنى لئك اتعني اللطم أو الضرب، حتى أو بالرغم من ذلك، یرفض العدید من الفقھاء أن كلمة اضْرِبوُھنَُّ 

التدریجیة في التغییر  الكریم القرآن الواضح بالعربیة لیعني "ضربھن" یقُدرون الحاجة لوضع الآیة في سیاقھا في مواجھة فلسفة
 یروي أحد الأحادیث أنھ: 196الاجتماعي.

من منع النبي ھذه المُمارسة  فقد ذین تجرأوا على ضرب زوجاتھم،المُشكلة، انتقد الرجال ال ھذه عن(صلعم)  عندما سمع النبي
جاءوا  ، عندمالٍ الرجال بالشكوى بصوت عا مفي ھذه اللیلة بالذات، قا حق القصاص، زوجاتلا عن الطریق إعطاءتلقاء نفسھ 

بي من الله أن في ھذه المرحلة، طلب الن ا علیھم،د العلیالی كمھ أعطى زوجاتھممُجادلین بأن حُ  ة،إلى النبي وراجعوه في المسأل
ج.  197یوحي إلیھ ونزل الوحي عاكساً الفلسفة القرآنیة بالتدرُّ

ر فقط بعد خُطوات عدة لحل النزاع بشكل سلمي، على أن الملاذ الأخیر والمُبرَّ في ھذا السیاق، یجب أن یفُھم أن "الضرب" ھو 
ً وغیر عنیف. غُصین لیفي صغیر ضرب زوجتھ إلا باستعمال المسواك (مكن للزوج فضلاً عن ذلك، لا یُ  198یكون فعلاً رمزیا

ء الزوج دون التسببُ في أذى استیاطري یسُتعمل كفرشاة أسنان في الجزیرة العربیة)، أو مندیل أو أي شئ مُشابھ یعكس 
یجب حل  بدلا من ذلك؛ 199قوبة،تسبب الضرب بأذى، فللزوجة الحق بطلب الطلاق، وفي بعض الحالات العُ  جسدي، وإذا ما

 من سورة النساء: 35الخلاف الزوجي بطریقة سلمیة، كما تنص الآیة 
َ كَانَ عَلیِمًا خَبیِوَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُاْ حَكَمًا مِّ  ُ بیَْنھَمَُا إنَِّ اللهَّ نْ أھَْلھِاَ إنِ یرُِیدَا إصِْلاحًا یوَُفِّقِ اللهَّ  200رًا.نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ

 ب والعطف:الأزواج والزوجات على مُعاملة بعضھم باللطُف والحُ (صلعم)  ع النبيم، شجَّ بالإضافة لما تقدَّ 
 201جامعھا في آخر الیوم.لعبد ثم یُ لا یجلد أحدكم امرأتھ جلد ا

 202م لأھلي.كُ م لأھلھ، وأنا خیرُ كُ م خیرُ كُ خیرُ 
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنكَُم  ةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ  203إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ. مَّوَدَّ

فإَنِ كَرِھْتمُُوھنَُّ فعََسَى أنَ تكَْرَھوُاْ شَیْئاً وَیجَْعَلَ  باِلْمَعْرُوفِ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَ ترَِثوُاْ النِّسَاء كَرْھاً ... وَعَاشِرُوھنَُّ 
ُ فیِھِ خَیْرًا كَثیِرًا.  204اللهَّ

كَاةَ وَیطُِیعُونَ  أَوْلیِاَءضُھمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْ  لاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیقُیِمُونَ الصَّ
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ. ُ إنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولھَُ أوُْلئَكَِ سَیرَْحَمُھمُُ اللهَّ  205اللهَّ

یقتدي المُسلمون بالنبي، حیث أن  ى مُعاملة زوجاتھم بلطُف فقط، وإنما ترُكز على أھمیة أنرجال عللا تحُث ھذه الأحادیث ال
في الحقیقة، وبسبب سلوك النبي تجاه ضرب الزوجة، استنتج عدة فقھاء مُسلمین في وقت  یعُتبر الأفضل بین الرجال، النبي

ین مبادئ الإسلام في المُساواة والعدالة والحب والتعاطف أكثر ھذا التفسیر یمُكن التوفیق بینھ وب 206بكر أن ھذا العُنف مكروه،مُ 
ر مزیداً من نف ضد المرأة. كما أنھ یوفرمن فكرة أن الإسلام یتسامح مع العُ   ةالمُتعلق ةلسئالأكیفیة التعامل مع على  التبصُّ

ً للرجال أن یضربوا ففي إطار الزواج.  بالعُنف والاعتداء الجنسي زوجاتھم، كیف یمُكن لھم إجبارھن على إذا لم یكُن مسموحا
الحق في  المُحافظة علىأن تكون قادرة على  الطاعة تجاه الله ولیس الزوج، فعلى المرأةالمُواقعة الجنسیة؟ إذا كان النشوز یعني 

واقعة الجنسیة مع الحریة التي منحھا الله لجمیع البشر. في كتابھ مجموع الفتاوى، یلاُحظ ابن تیمیة أنھ إذا رفضت الزوجة المُ 
ً وقد تفقد حقھا في إث فإنھا تكون بذلك قد ارتكبتزوجھا،  بالرغم من ذلك، لم یذُكر في أي مكان أن للزوج الحق في الإعالة. ما
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ً مؤخراً أنھ من غیر المقبول أن  207إجبار زوجتھ على المُواقعة. یدعم القیادي السلفي الشیخ محمد حسان ھذا الموقف، مُعلنا
 208وج زوجتھ، خاصةً لأن الإسلام لا یسمح بذلك.یغتصب الز

 نف الجنسيعفي من العقوبة في جرائم العُ خفف أو تُ النصوص القانونیة التي تُ 
من ناحیة أخرى فإن الزواج ما بین لمرأة، ھذا من ناحیة وضد اھ وجَّ نف المُ حرم العُ كما تمت الإشارة سابقاً، فإن الإسلام یُ 

فتي الدیار المصریة وھذا ما تم التأكید علیھ من قبل مُ  خالفة لمبادئ الزواج الإسلامي،كام المُ غتصب وضحیتھ ھو من الأحالمُ 
قوبات المصري من قانون العُ  291ناصر فرید واصل الذي أصدر فتوى ساھمت بشكل كبیر بإلغاء نص المادة  1999عام 

یذ العقوبة على الجاني عند زواجھ من المجني بوقف تنف تعلقةردني المُ من قانون العقوبات الأُ  308قابل نص المادة (والتي تُ 
رتكبي الاغتصاب بالإفلات ردني لیسمح لمُ لیھ القانون الأُ إومن ھنا یثور التساؤل التالي: ما ھو الأساس الذي استند  209علیھا).

 یة المرأة وصون كرامتھا،ص حماواضحة فیما یخُ  والسنة النبویة الكریم من العقاب من خلال الزواج من ضحایاھم؟ إن القرآن
 210ستجدة.نذ بدایة التوسع الإسلامي فإن القواعد الشرعیة قد تطورت لتواكب المسائل المُ حیث أنھ ومُ 

غتصبھا، مرأة تم اغتصابھا الخیار في أن تتزوج من مُ ا عرض علىبن الخطاب أنھ قد امر لفاء الراشدین عُ ثاني الخُ  روي عن
مر بجلد ونفي عبد لاغتصابھ إمرأة، أمر عُ  ،أخرى حالةن یدفع مھراً لھا كتعویض. وفي الرجل أأجُبر وعندما رفضت ذلك 

بع تَّ المذھب المُ –الفقیھ أبو حنیفة صاحب المذھب الحنفي  211اعتبار أن ھذه المرأة كانت ثیباً،ولكن لم یتم دفع أي تعویض على 
حالات الاغتصاب وكذلك تخفیف لقاضي بدفع مھر في تأسیس الحكم الخطاب في مر ابن ااعتمد على سوابق عُ  –ردنفي الأُ 
ً لزوجھا بمُ غتصب من ضحیتھ "لأن المرأة في ھذه الحالة تُ في حال تزوج المُ  212الحد تضى عقد الزواج ولھ الحق قصبح ملكا

ذریة تصلة بالعُ ة المُ جتمعیستنداً إلى القیم المُ ثماني سمح بدوره بنشوء ھذه القاعدة مُ القانون العُ  213.بموجب ذلك"بالاستمتاع بھا 
 ریك إلى أنھ:وشیر تُ  214أو السنة. الكریم عند الزواج على الرغم من غیاب السند الشرعي لھا في القرآن

ستبعد ن، ومن غیر المُ ما حصل لھُ من ضحایا بریئات لعائلاتھن حتى لو كُ  ن مصدر عارٍ عتدى علیھن ھُ النساء والفتیات المُ 
، بأي إن الثغرة القانونیة … ھن لغسل العار الذي لحق بالعائلة من الجریمة التي تعرضن لھا.ھن للقتل من قبل أفراد أسرتعرضُ 

الزواج من ضحایاھم ھي وسیلة لإصلاح من خلال رتكبي جریمة الاغتصاب بالإفلات من العقوبة التي تسمح لمُ ، وتشریع كان
تمُثِّل ھذه  عام، . وبشكلٍ نفسھ رتكب الجریمةعاقبة مُ تھا) بدلاً من مُ عتدى علیھا وعائلتمثلة بمكانة المرأة المُ شكلة اجتماعیة (والمُ مُ 

 215جتمعیة وعلى وجھ الخصوص مصالح أقارب الضحیة على حساب مصالح الضحیة نفسھا.تفضیلاً لمصالح مُ  الثغرة

وھناك أدلة  ،ت الأوروبیةغتصب من ضحیتھ كان موجوداً في العدید من قوانین العقوباتعلق بزواج المُ إن ھذا النص القانوني المُ 
 216تاریخیة تؤكد على أن ھناك تأثیراً كبیراً للقانون الأوروبي على صیاغة قوانین المنطقة في ذلك الوقت.

بالإفلات من العقوبة إذا  القوادةرتكبي جریمة قوبات (والتي تسمح لمُ من قانون العُ  310ص نص المادة وكذلك الأمر فیما یخُ 
ً لیس لھفساد الأخلاق")كانت الضحیة معروفة "ب  القرآنمن ذلك ف على العكس أي أساس في الشریعة الإسلامیة، ، وھذا أیضا

 على مضمون شكواھا، ساواة أمام القانون، مؤكداً على أن سلوك المرأة لا یجب أن یؤثرمبادئ العدالة والمُ أمر بتطبیق ی الكریم 
إن ف ،من الناحیة العملیة ي تربط مفھوم الشرف بسلوك المرأة،والت ةالذكوریستوحاة من منظومة الأعراف إن ھذه القواعد مُ 

من  انتقال مكانتھامن قیمة ادعائھا، أو ذلك نتقص جتمعي ویُ جتمعیة تفقد الحمایة والاحترام المُ خالف القواعد المُ المرأة التي تُ 
 بشكلٍ  خطیرٌ  ردن لھذه الأعراف ھو أمرٌ ریعي في الأُ إن التقنین التش 217جتمعیة.انتھكت حقوقاً مُ  ھاجانیة باعتبار أنالضحیة إلى ال
 دینھا القرآن: یُ  ض على القذف، وكلاھما أمرانیحُ إنھ  ،لا بل ،لمقصود "بفساد الأخلاق"ا ف ماعرن خصوصاً أن النص لا یُ بیِّ 
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نْھنَُّ وَلا تلَْمِزُوا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا یسَْخَرْ قوَْمٌ مِّن قوَْمٍ عَسَى أنَ یكَُونوُا خَیْرًا مِّ  نْھمُْ وَلا نسَِاء مِّن نِّسَاء عَسَى أنَ یكَُنَّ خَیْرًا مِّ
 218لظَّالمُِونَ.أنَفسَُكُمْ وَلا تنَاَبزَُوا باِلألَْقاَبِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یتَبُْ فأَوُلئَكَِ ھمُُ ا

نَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلا تجََسَّسُوا وَلا یغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضًا أیَحُِبُّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُ أحََدُكُمْ أنَ یأَكُْلَ لحَْمَ  ا اجْتنَبِوُا كَثیِرًا مِّ
حِیمٌ. ابٌ رَّ َ توََّ َ إنَِّ اللهَّ  219أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

خفف لفاعل الجریمة الذي أقدم علیھا ذر المُ والتي تمنح العُ  98و 340خفف المنصوص علیھ في المادتین ذر المُ لعُ فإن ا ،وأخیراً 
 ً فإن الرجل الذي  ،معظم فقھاء الشریعة التقلیدیینإلى  وبالنسبةسند في الفقھ الإسلامي. أي بسورة غضب شدید، لیس لھ أیضا

 إذا أثبت أن إلا 220رضة للانتقام من ذوي الضحیةا سیجعلھ عُ ھا، لا بل إن قتلھ لھفاجئ زوجتھ في حالة زنا لیس لھ أن یقتلیُ 
 ً إن موقف الفقھ ھذا یستند إلى  222ف الزاني بفعلتھ.إذا اعتر وأحضر أربع شھود على واقعة الزنا، أو 221الجاني كان مُحصنا

 : النبيلم أمسھ حتى آتي بأربعة شھداء؟ قال  : یا رسول الله لو وجدت مع أھلي رجلاً عد بن عباده سأل النبيروي أن سی حدیثٍ 
ً ر لدخول بیتیجوز لرجل أن یدعو رجلا آخ ن یقتل أ. ویجوز ھ لعمل شيء ثم یقتلھ لضغن في نفسھ ویقول: وجدتھ مع امرأتي كذبا

 223یزني بھا. أنھ وجد معھا رجلاً  الرجل زوجتھ لیتخلص منھا لشيء في نفسھ ثم یدعي علیھا زوراً 
 دین بشدة قتل الرجل أو المرأة وبشكل عام: یُ  والقرآن كذلك

ُ عَلیَْھِ وَلعََنھَُ وَأعََدَّ لَ  دًا فجََزَاؤُهُ جَھنََّمُ خَالدًِا فیِھاَ وَغَضِبَ اللهَّ تعََمِّ  224ھُ عَذَاباً عَظِیمًا.وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ
الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیاَھاَ فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعًا وَلقَدَْ جَاءَتْھمُْ  ... أنََّھُ مَن قتَلََ نفَْسًا بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ

نْھمُ بعَْدَ ذَلكَِ فيِ الأرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ.  225رُسُلنُاَ باِلْبیَِّناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثیِرًا مِّ
 دانة من قبل فقھاء القانون: مُ  لم تكن جرائم القتل ھذه وقبل القرن الثاني عشر ،بالتأكید

ً أو قتل أحدھما فإن ادعاء ورثفاجئ زوجتھ ترتكب الفحشاء مع شخص آخر فقتلھما مالشخص الذي یُ  أمام  مة المجني علیھعا
 226المحكمة لن تكون مسموعة، شریطة قیام الزوج باستدعاء الناس فوراً إلى بیتھ لیشھدوا على الواقعة.

خت أكثر القاعدة التي تقضي بأن سوء سلوك المرأة اً لتقالید الشرف، ترسَّ ادامتدو ما بین القرنین الثاني عشر والسادس عشر،
وھذا لم یختلف عن  227عارھم ھذا بقتلھا. كانوا یغسلواالذین لمرأة ولعائلتھا وأفراد قبیلتھا ھو أمر من شأنھ أن یجلب العار ل

فإن ھذه القاعدة قد تم  ،في واقع الأمر ختلفة في العالم،في ذلك الوقت في المناطق المُ  ي كانت سائدةً مارسات الاجتماعیة التالمُ 
الأھم من  228ثمانیون في القرن التاسع عشر وانتشارھا في سائر أنحاء العالم العربي.تقنینھا في قانون نابولیون قبل أن یتبناھا العُ 
لمذھب الحنفي التقلیدي، إلا أنھا نشأت منطقیاً من ضوابطھا. فالتقلید الحنفي یتعاطى ذلك أن ھذه القاعدة، والتي ھي لیست من ا

قوبة من المجال العام إلى على ذلك ھي نقل العُ  المترتبة والنتیجة قاضاتھا،مع الزنا باعتباره جریمة شائنة لكنھ لا یسمح بمُ 
بعد -ن المصدر الحقیقي للفقھ الحنفي مایبدو أرتكبة الزنا. نثى مُ قوبة من شأن عائلة الأُ صبح ھذه العُ المجال الخاص بحیث تُ 

 ةقانونی مُمارسةإلى  قھاء بترجمة "میثاق الشرف" المشھورحیث قام الف ،لعالم الإسلاميلرفي كلاسیكي ھو القانون العُ ال
  229.ةرسمی

حایدة من حیث خلال عباراتھ المُ أن نص ھذه المادة من  رغم. 98الخلاصة أنھ من الصعب تبریر استمرار سریان نص المادة 
الرجال ھم حصراً من اعتادوا الإستفادة منھ. من  مكن أن یستفید منھ النساء والرجال على حد سواء إلا أنالنوع الاجتماعي یُ 

ساء، لا نف ضد النحرم العُ فالإسلام یُ  م.منھ مع الإسلا ةستمدة للشرف والأحكام القانونیة المُ الصعب أن تنسجم الطبیعة الذكوری

																																																													
 .11آیة  49القرآن، سورة  218
 .12آیة  49القرآن، سورة  219
فسھا. ھناك عقوبة الحد للكبائر والجرائم الخمس الأشد أنواع من العقوبات والتي تختلف باختلاف خطورة الجریمة ن ةھناك ثلاث ،في الفقھ الإسلامي 220

عاقبة بالمثل قائمة على مبدأ "العین بالعین والسن بالسن") والتعزیر عاقبة الجاني بمثل ما فعل (والمُ قوبة تقضي بمُ في الإسلام وھي: القصاص وھي عُ 
شار إلیھا أعلاه فالرجل الذي یقتل طة القاضي التقدیریة). وفي القضیة المُ صاحبة للجریمة وھي تخضع لسل(وعقوبة التعزیر تختلف باختلاف الظروف المُ 

 حكم علیھ بالإعدام إلا إذا أعفت عنھ عائلة المجني علیھا أو قبلت بتعویض مالي.عرض نفسھ للقصاص وفي ھذه الحالة سیُ زوجتھ سیُ 
تھ في عقد زواج صحیح وھما بالغان عاقلان، بغض النظر عما إذا استمر زوج واقعسلم الذي تزوج وحصن بأنھ المُ ف الشریعة الإسلامیة المُ عرِّ تُ  221

 الزواج أو لم یستمر. 
222 Lynn Welchman, “Honour and Violence against Women in a Modern Shar’i Discourse” (2007) 5/2-3 Hawwa 
Journal of Women of the Middle East and the Islamic World 139-165, 149.  

 .2753، 1498المرجع السابق؛ صحیح مسلم  223
 .93آیة  4القرآن، سورة  224
 .32آیة  5القرآن، سورة  225

226 Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law (Clarendon Press 1973) 98.  
227 Colin Imber, Ebuhs-suaud, The Islamic Legal Tradition (EUP 1997) 251.  
228 Warrick (n 215) 334.  

 .251-250المرجع سابق،  229
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دور القضاة الشرعیین  ة دراسةدیجب إعا على ھذا الأساسعاملتھن بكرامة واحترام، وبل على العكس یأمر بحمایتھن ومُ 
 نوناً مُعیناً یتعارض مع الإسلام.قا إذا ما كان یة فیمامُراجعة التشریعالكذلك ، ونفذین للمبادئ الإسلامیةكمُ 

 الحضانة 4.2
 انتقاد القانون 2.14.
ر خیَّ مرھم، بعد ذلك یُ تموا سن الخامسة عشر من عُ الأم الحضانة الأساسیة لأولادھا إلى أن یُ  قانون الأحوال الشخصیة یمنح

إذا أخذنا بعین الاعتبار أن الولایة على القاصر تكون للأب  230أو عدم الاستمرار بحضانة والدتھ، القاصر ما بین الاستمرار
: "العنایة الحضانة بحسب الفقھ الحنفي بأنھاف عرَّ تُ ز ما بین الحضانة والولایة، میِّ التشریع یُ بحسب القانون المدني فھذا یعني أن 

بالطفل طیلة الفترة التي یعجز فیھا عن القیام بذلك بنفسھ إلا من خلال النساء المحارم اللاتي یملكن الحق القانوني للعنایة 
 المُضي في قرارٍ " :ف الولایة بأنھاعرَّ وتُ  منح إلا لرجل،ر، وھذه السلطة لا تُ أما الولایة فھي السلطة القانونیة على القاص 231بھ."
فإن ھذا یعني بأن الأب الولي یتمتع  ،ومن الناحیة العملیة 232"بذلك أم لم یرغب، الطرفرغب ھذا  سواءً  على طرف ثالثؤثر ی

یما یتعلق بالتعلیم وتحدید مكان إقامة الطفل بنھ وھو المسؤول عن رعایتھ وھو صاحب القرار فإبحق الرقابة والإشراف على 
 233سند لھا حقوق الرعایة كالتأدیب.بینما الأم الحاضنة فتُ  ،وتربیتھ الدینیة والعنایة الطبیة والحصول على جواز السفر... إلخ

حرم بغیر مُ  جتإذا تزوحقھا بالحضانة أن تفقد الأم  (ب) من القانون والتي مفادھا171المادة إشكالي آخر یتمثل في  نصٌ 
بن، أبناء الإخوة، أبداً مثل أب المرأة، الأخ، الإ حرم في الفقھ الإسلامي ھو الرجل الذي لیس للمرأة الزواج منھوالمُ بنتھا، لإ

وفي ھذه الحالة، فإن محارم الطفلة ھم الأب  كون الزواج قد تم بالدخول)،شترط أن یبالعم، زوج البنت، أبو الزوج، وزوج الأم (
انة ابنتھا فإنھ لیس لھا إلا أن من دون أن تخسر حض وعلیھ فإذا رغبت الأم أن تتزوج مرة أخرى ،مام والأخوال والإخوةوالأع

تتزوج أحد محارم ابنتھا. وبما أن المرأة لا تستطیع الزواج من أخ ابنتھا أو أب ابنتھا فإنھ لیس لھا إلا الزواج من أعمام ابنتھا أو 
 ثلى للطفلة. حقق المصالح المُ د كثیراً من حریة المرأة ولا یُ إن ھذا من شأنھ أن یحُ ة زوج الأم السابق، مامھا، من عائلأعمام أع
ومرةً أخرى ، ولیس لأبیھملأم الأم الحضانة  تنتقلعلى أنھ في حال خسرت الأم حضانة الأطفال  170ص المادة نُ ت ،كذلك الأمر

 ى للأطفال.فضللیتعارض مع المصالح ایمُكن المُجادلة أن ھذا 
سلم إذا تقضي بسقوط حق المرأة الحاضنة إذا تجاوز المحضون سن السابعة لصالح الزوج المُ  172فإن نص المادة  ،وأخیراً 

 یر دینھ.أن لا یغ )مرأةإرجلاً كان أو (في الحاضن  171سلمة. كذلك تشترط المادة كانت الحاضنة غیر مُ 

 التفسیر الإسلامي للقانون 2.24.
ض على الرفق حُ یعلى ضرورة حمایتھم، و یؤكد الكریم فإن القرآن ،جتمعفي المُ  فةضعستمُ ال الفئاتمن أكثر  الأطفال ھمبما أن 
 :الكریم القرآنفي في أكثر من موضعٍ  تكرر تحریمھالذلك نجد أن قتل الأطفال ھو من أبشع الجرائم، و بھم،

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقیِنَ إمَِامًا.وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھبَْ لنَاَ مِنْ أَ  یَّاتنِاَ قرَُّ  234زْوَاجِناَ وَذُرِّ

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُواْ بھِِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَلاَ تَ  نْ إمِْلاقٍ نَّحْنُ نَ قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ رْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ قْتلُوُاْ أوَْلادَكُم مِّ
.[...]235 

 236وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاقٍ نَّحْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُم إنَِّ قتَْلھَمُْ كَانَ خِطْءًا كَبیِرًا.
 ِ وَلا یأَتْیِنَ ببِھُْتاَنٍ  وَلا یقَْتُلْنَ أَوْلادَھنَُّ  شَیْئاً وَلا یسَْرِقْنَ وَلا یزَْنیِنَ یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ یبُاَیعِْنكََ عَلىَ أنَ لاّ یشُْرِكْنَ باِ�َّ

 َ حِیمٌ. یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلھِِنَّ وَلا یعَْصِینكََ فيِ مَعْرُوفٍ فبَاَیعِْھنَُّ وَاسْتغَْفرِْ لھَنَُّ اللهَّ َ غَفوُرٌ رَّ  237إنَِّ اللهَّ
 :مرعُ  بن الله عبد رواه الذي الحدیث في وورد

																																																													
 .173، المادة 2010لسنة  36ردني رقم قانون الأحوال الشخصیة الأُ  230

231 Nasir (n 19) 156.  
 على سبیل المثال أمھ أو جداتھ إلخ. –علیھن  كونھ محرمٌ  ن یستطیع الطفل الذكر الزواج منھقصد بالنساء المحارم ھن اللاتي لاویُ 

232 Nasir (n 19) 183.  
سكن أھلھ وأقاربھ في منزل الزوجیة تحتاج الزوجة إلى إذن زوجھا حتى یعیش أطفالھا من زواج سابق معھا في بیت زوجھا، أما الزوج فلیس لھ أن یُ  233
 .74، المادة 2010سنة  36ردني رقم ستثنى من موافقة الزوجة أبناءه غیر البالغین (بشرط عدم إضرارھم بالزوجة). قانون الأحوال الشخصیة الأُ ویُ 

 .74آیة  25القرآن، سورة  234
 .151آیة  6القرآن، سورة 235
 .31آیة  17القرآن، سورة  236
 التركیز مُضاف. 12آیة  60القرآن، سورة  237
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 في راع والرجل رعیتھ عن ولؤومس راع الإمام رعیتھ عن ولؤمس وكلكم راع كلكم: "صلَّى الله علیھ وسلَّم الله، رسول قال
 عن ولؤومس سیده مال في راع والخادم رعیتھا عن ولةؤومس زوجھا بیت في راعیة والمرأة رعیتھ عن ولؤمس وھو أھلھ
 238رعیتھ". عن ولؤومس راع وكلكم رعیتھ عن ولؤومس أبیھ مال في راع والرجل قال قد أن وحسبت قال، رعیتھ

والرعیة في ھذه الحالة ھم  ،ستدل من ذلك على أن الإسلام یفرض على المؤمنین أن یتصرفوا لما ھو في مصلحة "رعیتھم"یُ 
 رئیس جامعة الأزھر لشؤون السكان) الحقوق التالیة ستشار السابق لعبد الرحمن عمران (المُ حدد أبناؤھم. 

 

 التي یجب أن یتمتع بھا الأطفال في الشریعة الإسلامیة:
 الحق بعدم اختلاط الأنساب. .1
 الحق بالحیاة. .2
 سم لائق.إبالحق بشرعیتھ و .3
 .الحق بالرضاعة الطبیعیة، المأوى، الرعایة والدعم، بما في ذلك الرعایة الصحیة والتغذیة السلیمة .4
 الحق بالتفریق في المضاجع للأطفال. .5
 ستقبل آمن.الحق بمُ  .6
 الحق بتنشئة دینیة وتربیة صالحة. .7
 الحق بالتعلیم والتدریب الریاضي والدفاع عن النفس. .8
 أو أي اعتبارات أخرى. الجنسنصفة بغض النظر عن عاملة مُ الحق بمُ  .9

 239الحق بأن یكون مصروفھم متأتٍ عن مصادر دخل مشروعة. .10
ر ورعایة شترط بالولي أن یكون راشداً عاقلاً حراً، قادراً على تربیة القُ على أنھ یُ  اتفق فقھاء الشریعةالحقوق  لضمان ھذه صَّ

من قانون الأحوال الشخصیة  171ھذه الشروط في نص المادة نجد  240ر الحمایة المعنویة والمادیة لھم،مصالحھم وتوفی
 .)خالفة للقانونة مُ باستثناء شرط الحریة على اعتبار أن العبودی(

توزیع الأدوار ھذا (بحیث تكون الرعایة للأمھات والولي مُعرفین بشكل واضح في الفقھ الكلاسیكي. و إن دور كل من الحاضن
 242جتمع.في المُ  فیھا ویكونوا أفراداً صالحین ا) قد وجد لتوفیر حمایة وبیئة طبیعة للأطفال ملؤھا الرأفة لینمو241والإعالة للآباء

ً مُ  وربما ً علیھن بشكلٍ كانت أیضا كبیر) بحیث تكون قادرة على توفیر الرعایة  عدة لحمایة الأمھات (اللواتي كان العمل ممنوعا
  243لأطفالھا.

أما الإشارة الوحیدة التي تظھر في القرآن بخصوص الحضانة والتي استنتج منھا الفقھاء أن الحق بالتربیة والرعایة خلال فترة 
 244لأم:ل عھد بھالطفولة یُ 

ضَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ  لھَُ رِزْقھُنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ باِلْمَعْرُوفِ لا تكَُلَّفُ  وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ
  مَوْلوُدٌ لھَُ بوَِلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ فإَنِْ أرََادَا فصَِالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْھمَُا وَتشََاوُرٍ فلاَنفَْسٌ إلاَِّ وُسْعَھاَ لا تضَُارَّ وَالدَِةٌ بوَِلدَِھاَ وَلا

َ بمَِا  باِجُناَحَ عَلیَْھِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِعُوا أوَْلادَكُمْ فلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ إذَِا سَلَّمْتمُْ مَا آتیَْتمُْ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ لْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُا اللهَّ
 245تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ 

عظم الفقھ الإسلامي حول الحضانھ یستند لثلاثة أحادیث أقرھا جمیع الفقھاء. وإن ھذه الأحادیث قد قادت الفقھاء لإضافة إن مُ 
 246.شروطٍ جدیدة لحضانة المرأة تتعلق بالدین والزواج

وإن أباه طلقني وأراد أن  ؛وحجري لھ حواء ،وثدیي لھ سقاء ،إن ابني كان بطني لھ وعاء رأة للنبي: "یا رسول الله،امقالت 
 247: أنت أحق بھ ما لم تنكحي.النبيفقال لھا  .ینزعھ مني

جانب والأم على  على محمد (صلى الله علیھ وسلم) الوالدطفل صغیر. فأجلس النبي  اسلم. وكان لھمأسلم رجل ولكن زوجتھ لم تُ 
 248وسأل الله أن یدلھ على الصواب، فذھب الطفل إلى والده. خر، وقال للطفل أن یختار بینھما،الجانب الآ

																																																													
 . 1829، صحیح مسلم 6719صحیح البخاري  238

239 Abdel Rahim Omran, Family Planning in the Legacy of Islam (Routledge 1992) 32.  
240 Nasir (n 19) 159.  

 .269المرجع السابق،  241
242 Aayesha Rafiq, “Child Custody in Classical Islamic Law and Laws of Contemporary Muslim World (An 
Analysis)” (2014) 4/5 International Journal of Humanities and Social Science 267-277.  

 .268المرجع السابق،  243
244 Rafiq (n 243) 269.  

 .233، آیة 2القرآن، سورة  245
246 Nasir (19) 160-161.  

 . 2277: 1991صحیح سنن أبي داود،  247
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"ھذا أبوك وھذه أمك فخذ أیھما شئت" فأخذ بید أمھ  "زوجي یرید أن یذھب بابني، فقال لھ النبي: جاءت امرأة إلى النبي وقالت:
 249وذھبا معاً.

ربى لكنھ وي القُ زواج من رجل غریب أو من رجل من ذد على القاعدة التي تحظر على المرأة الحاضنة الالحدیث الأول یؤك
عد غریباً متى ولقد أدرك الفقھاء بأن ھذا الحظر ینطبق فقط عند زواج المرأة من رجل غریب (والرجل یُ  250لیس بمحرمٍ لطفلھا.

تحفزأ للعنایة بالطفل، ة من ذلك ھي أن الرجل الغریب لن یكون مُ والعل 251،ن ھناك مانع شرعي من زواجھ من الطفلة)لم یكُ 
سیعیش في ظروف  قت لتربیة الطفل، وفي ھذه الحالةوالمرأة إن تزوجت ستكون مشغولة بالعنایة بزوجھا ولن یتوفر لھا الو

 252ھینة.صعبة ومُ 
فإن الحضانة تستحق لمن  ،ختلفین أحدھما الإسلامن دینین مُ الأبواق على أنھ في حال اعتن أما الحدیث الثاني فیتم تفسیره عادةً 

ً  اختلفوا بخصوص ھذه المسألة،إلا أن الفقھاء  253سلماً،كان من الأبوین مُ  سلمة فإن المرأة غیر المُ  ،فقھاء المذھب الشافعيل فوفقا
یرون بأن  ،على العكس م،فإنھأما بحسب فقھاء المذھبین المالكي والحنفي  سلم.لأب مُ  الا تستحق الحضانة لأولادھا الذین ولدو

إن ھذا الرأي قد تم  254سلم، إذا استدعت مصلحة الطفل ذلك.لأب مُ  اسلمة تستحق الحضانة على أولادھا الذین ولدوالأم غیر المُ 
) الذي یرأسھ 2016آذار  23 ،مجمع البحوث الإسلامیةفي مصر ( ةالتأكید علیھ في فتوى أصدرھا مجمع البحوث الإسلامی

عظم فقھاء المالكیة والحنفیة ومُ  255لدكتور أحمد الطیب الإمام الأكبر شیخ الأزھر والرئیس السابق لجامعة الأزھر.الإمام ا
 سلمةأن أمھ غیر مُ  ح للطفل أن یختار من بین أبویھ طالماما كان لیسم صلعم یتبعون وجھة النظر ھذه ومنطقھم في ذلك أن النبي

 256انة.ما كان لھا ابتداءً الحق في الحضحیث 
للطفل الحق في اختیار حاضنھ عندما یصل إلى سن التمییز (وھو في العادة عند بلوغھ  عطيفسر على أنھ یُ الحدیث الأخیر یُ 

وفي  257ضلى.حق الطفل بالاختیار ومصلحتھ الفُ ما بین  القاضي كان یوازن، فإن ثمانیة الموثقةسبع سنوات). وفي القضایا العُ 
 ): 1328بن تیمیة (توفي  رضت على القاضي أحمدقضیة عُ 

، فاختار والده. إلا أن الأم طلبت من المحكمة أن تستفسر من الطفل عن سبب تفضیلھ لوالده. عطي للطفل أن یختار حاضنھأُ 
علم كل یوم. في حین یسمح لي والدي عاقبني المُ جبرني على الذھاب إلى المدرسة، وھناك یُ وعند سؤالھ، قال الطفل: والدتي تُ 

 258مع الأطفال الآخرین وأن أفعل ما یحلو لي. وعندما سمعت المحكمة ذلك، منحت المحكمة الحضانة للأم.باللعب 
ص مسؤولیة شتقة من القواعد الإسلامیة فیما یخُ من التحلیل السابق نجد أن الحقوق والواجبات التي یفرضھا التشریع الحدیث مُ 

فوھا في وقتٍ ستضعفة. لقد تبنى الفقھاء الأوائل ھذه المبادئ، لكنھم كیَّ لمُ الوالدین وأھداف الشریعة الأسمى في حمایة الفئات ا
شریكاتٍ في  نَّ أمھاتٍ وزوجات صالحات. ھؤلاء النساء لم یعملن ولم یكُ  نَّ دورھن الرئیسي أن یكُ قیدات وكانت فیھ النساء مُ 

ني أن ھناك خطر كبیر من أنھن لن یستطعن أخرى فإن ذلك یع الزوجیة. وفي حال تزوجن مرةً  الحیاة صنع القرار في إطار
القیام بمسؤولیاتھن تجاه أطفالھن، باعتبار أن ھؤلاء النسوة سیخضعن لسلطة زوجیة جدیدة. وكما أن النساء والأطفال في ذلك 

ً المُ  ً نف وسوء المُ للعُ  جتمع كانوا ھدفا ً  عاملة، بالإضافة إلى ارتباط شرف القبیلة ارتباطا وبما أن  259وإخلاصھا.بعفة المرأة  وثیقا
ً بالنسبة لھباشرة من القبیلة، اعتُ ع مُ حمایة النساء والأطفال كانت تنبُ  ، وذلك نبر أن الزواج الثاني من داخل العائلة أكثر أمانا

 260.متعلقة بالنسبفي الأمور الُ  لضمان العنایة بالأطفال، وكذلك حتى لا یثور أي شكٍ 
																																																																																																																																																																														

 . 2277: 1993المرجع السابق،  248
 . 3270: 25صحیح سنن النسائي  249

250 Nasir (19) 160.  
251 Moussa Abou Ramadan, “The Transition from Tradition to Reform: The Shari'a Appeals Court Rulings on Child 
custody (1992-2001)” (2002-2003) 26 Fordham International Law Journal 595-655, 602.  

 المرجع السابق. 252
253 Rafiq (n 243) 269.  
254 Nasir (n 19) 161. 

 طلبت محكمة المنصورة في مصر رأیاً قانونیاً من المجلس الإسلامي في ھذا الخصوص. 255
 >. https://goo.gl/ipavAxسلمة في حضانة أطفالھا. <جیز حق الأم غیر المُ المحور التلفزیونیة: مجمع البحوث الإسلامیة یُ  قناة 256

257 Amira El-Azhary Sonbol, “The Genesis of Family Law: How Shari‘ah, Custom and Colonial Laws Influenced 
the Development of Personal Status Codes” in Zainah Anwar (ed) Wanted: Equality and Justice in the Muslim 
Family (Musawah 2009).  
258 Rafiq (n 244) 270.  
259 Ghada Karmi, “Women, Islam and Patriarchalism” in Haideh Moghissi (ed), Women and Islam: Images and 
Realities (Taylor and Francis 2005) 171-172. 

عة حول الزواج ما قبل الإسلام أنھ في عصر الجاھلیة كان ھناك نوعان رئیسیان من الزواج: النوع الأول وجدت دراسات روبرتسون سمیث الموسَّ  260
صبح الأطفال جھا، ویُ وھو الزواج سلیل الأب والنوع الثاني وھو الزواج سلیل الأم. ینطوي النوع الأول على ترك المرأة لأقاربھا والانتقال إلى قبیلة زو

وفي الزواج سلیل الأم، لا تترك المرأة أقاربھا بل تتزوج في منزلھا. والأطفال في ھذه الحالة سیبقون لدى قبیلة الأم  اللاحقون جزءاً من أقارب زوجھا.
ة لن تتأثر إن استقر الأب في قبیلة الأم أو إذا كان لالنسبون لأمھاتھم، وطالما أن الأمر كذلك، فإن السُ طبق ھو أن الأولاد سیُ "والقانون القبلي الذي سیُ 

الحق بصرف  ھناك خاطب أو أكثر یترددون على الأم من وقت لآخر." في ھذه الحالة فإن الأبوة المادیة وعفة الأنثى لن یكونا محل اعتبار وكان للمرأة
 قبل في خیمتھا وبناءً على رغبتھا. مأخوذ عن:زوجھا الذي استُ 
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ً من قبائل د مُ جتمعي لم یعُ فالنسیج المُ  ردن العصر الحدیث،أُ ختلفٌ عن جتماعي مُ من الواضح أن ھذا الإطار التاریخي الا كونا
واسع، كما أن ھنالك حكومة  لمواصلات والاتصالات على نطاقٍ لالوصول من حیث إمكانیة وسھولة  261لسكان أصلیین؛

الوظائف بما  تشغل النساءما ك 262دعم الفقراء.نظمات التي تلعدید من المُ لتعلیم بالإضافة لمركزیة توفر خدمات الصحة العامة وا
ھناك رأي وجیھ بأن بعض القواعد لم  ،وفي ھذا السیاق 263ستقلة.في ذلك وظائف القطاع العام ویتمتعن بالعدید من النشاطات المُ 

م الخاص بالزواج الحك أن جادل فيمكن أن نُ یُ  ،ماثلوعلى نحو مُ  لحصري للرجال في الحضانة الشرعیة،لائمة مثل الحق اد مُ تعُ 
الطفل، وبالنتیجة ضد الأھداف  أن یكون أیضاً ضد مصلحة یمُكنالأب،  قبلوالذي بموجبھ تستحق الجدة الحضانة  ،أخرى مرةً 

 للشریعة الإسلامیة. السامیة
 بكرالزواج المُ  34.

 نقد القانون 4.3.1
سنة بموافقة  15مع إمكانیة الزواج ابتداءً من عمر  ،سنة 18 على أنھقانون الأحوال الشخصیة الحد الأدنى لسن الزواج  یحُدد

وعادة ما  265نتشر بشكل كبیرر مُ صَّ إلا أن زواج القُ  ،وعلى الرغم من ذلك 264حددة من الشروط.ضاة وتوافر قائمة مُ قاضي القُ 
أضف  266زریة.سریة مُ سر الكبیرة التي یتواجد فیھا فتیات كثیرات وأوضاع أدقع لدى الأُ برر بوجود ظروف خاصة كالفقر المُ یُ 

ً في حیاتھا.نجازاً مُ إإلى ذلك أن ھنالك تشجیع للفتاة على الزواج باعتباره  مثلین الدینیین، كالشیوخ والأئمة كذلك فإن المُ  267ھما
ة ات من الاعتداءات الجنسیلحمایة الفتی بكر كونھم یعتبرونھ وسیلةً مؤیدون للزواج المُ  ھم أیضا عام بشكلٍ  ،نضاة الشرعییوالقُ 

على التحصیل الدراسي والصحة والرعایة  سلبیةٍ  بكر بما فیھ من آثارٍ وھذه المواقف تغفل عن مخاطر الزواج المُ  268والعوز،
 269النفسیة.

 التفسیر الإسلامي للقانون 3.24.
البلوغ والنضج تعارف علیھ لدى الفقھاء أن سن الزواج ھو عند حدد سن للزواج، إلا أنھ من المُ لم یُ  الكریم في حین أن القرآن

الفقھاء التقلیدیون إلى الحدیث یستند مارسة الشائعة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر. العقلي (الرشد)، وھذا یتوافق مع المُ 
مر تسع سنوات (على الرغم من مر ست سنوات ودخولھ بھا عن عُ الذي رواه بخاري ومسلم عن زواج النبي من عائشة عن عُ 

 270صحة ھذه الأعمار).أن ھناك خلاف حول 

																																																																																																																																																																														
W Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia 77-78 (Adam and Charles Black 1907) 76-80 

والنساء والأطفال كانوا من الفئات الأكثر  ،في زمن النبي فإن الحیاة القبلیة كانت في طور التفكك بسبب "ظھور طبقة التجار في المراكز الحضریة
لال النظام القبلي القدیم، وبالتالي كان من الواجب سن الأحكام من أجل رعایتھم. بالإضافة إلى ذلك، حرص النبي تضرراً من انعدام الأمن الناتج عن اخت

یلة الجدیدة الأعظم على تغییر المفاھیم الشخصیة للولاء بعیداً عن القبیلة ونحو وحدة تكوینیة جدیدة، ألا وھي الأسرة، والتي ستكون الوحدة الأساسیة للقب
ن ھناك مكان لإمرأة حرك الذي قاد ھذا التحول الاجتماعي الكبیر وفي ھذا البنیان الكبیر لم یكُ الأمة الإسلامیة. وھكذا أصبحت الأسرة الأبویة المُ ألا وھي 

 ستقلة جنسیاً لدیھا أبناء مجھولو النسب."مُ 
Karmi (n 260) 175. 
261 Riad Nasser, “Exclusion and the Making of Jordanian National Identity: An Analysis of School Textbooks” 
(2004) 10/2 Nationalism and Ethnic Politics 221-249. 
262 United Nations Development Program, “Jordan Poverty Reduction Strategy: Final Report” (28 January 2013).  

سنة وفوق حسب النشاط الاقتصادي  15ردنیات ممن تتراوح أعمارھم بین نسبي للإناث الأُ ردنیة، "التوزیع الدائرة الإحصاءات العامة الأُ  263
 ).2013والحضر/الریف" (

 من الرغم على(ردن سنة بالزواج ھو بالتأكید یتناقض مع اتفاقیة حقوق الطفل التي صادق علیھا الأُ  18سنة إلى  15إن السماح للأطفال من سن  264
 وھذه). 3 المادة ،2006 لسنة) 50( رقم القانون أنظر. بالتبني الخاصة وتلك الطفل مُعتقد بحریة المُتعلقة 21و 20و 14 المواد المواد؛ بعض على تحفُّظھ
 .سنة 18 من أقل شخص كل بأنھ الطفل تعُرِّف الاتفاقیة

265 UNICEF, “A Study on Early Marriage in Jordan” (2014), United Nations Children’s Fund.  
 .32المرجع السابق،  266
 المرجع السابق. 267
 المرجع السابق. 268
بكر. والرأي الشائع ھو أنھ إذا كان التحصیل العلمي للفتاة ضعیف فھذا ھناك علاقة قویة ما بین التحصیل العلمي للفتیات وزواجھن المُ  ،ردنفي الأُ  269

تزوجات جتمع بالعادة یضغط على المُ منعن من الذھاب للمدرسة إلا أن المُ  یُ تزوجات لایعني أنھ یجب أن تتزوج بأسرع فرصة. وحیث أن الفتیات المُ 
ُ الحوامل منھن على عدم ارتیاد المدارس العادیة. "وعلى الرغم من توافر فرص التعلیم البدیلة، عملیاً، إلا أن مُ  تطلبات الحیاة الزوجیة، وخصوصا

د الزواج حتى بالنسبة للفتیات اللاتي یرغبن في ذلك". كما لوحظ أن العدید من الفتیات اللواتي قلل من احتمال مواصلة الدراسة بعكالحمل والأمومة، تُ 
راھقات في كثیر من الأحیان على دعم أسرھن وأسر بكر یواجھن صعوبات في الحمل ومطالب تربیة الأطفال. وتعتمد الأمھات المُ یحملن في وقت مُ 

 أزواجھن.
UNICEF (n 267). 

 19سنة عند الزواج ومن  18إلى  17ن الفقھاء أن ھنالك فجوة تاریخیة بین ھذا الحدیث وتارخ میلاد عائشة والذي قد یجعل عمرھا من وجد العدید م 270
 سنة عند الدخول بھا : إسلام بحیري، "زواج النبى من عائشة وھى بنت تسع سنوات كذبة كبیرة فى كتب الحدیث" 20إلى 

<http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/44788#.VxSDzeTVzcw>. Zahid Aziz, “Age of Aisha (ra) at time of 
marriage” <http://www.muslim.org/islam/aisha-age.htm>.   
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ً انخفاض مُ بكر، لم تعُ الظروف الاجتماعیة، والتي سھلت الزواج في ھذا السن المُ  لأن لیست فقط  توسط د موجودة بعد (وأیضا
جتمع أصبح یستلزم أن تحصل الفتیات على فرصة لإكمال قتصادي للمُ الأعمار وارتفاع وفیات الأطفال)، كذلك فإن الھیكل الإ

رف یمنعھن من ذلك عطي المرأة الحق بالتعلیم إلا أن العُ جادل البعض بأنھ وبما أن الإسلام یُ ول على وظیفة. ویُ تعلیمھن والحص
بكر الصعب التوفیق ما بین نتائج الزواج المُ  بكر. كما أنھ منتمثلة بالزواج المُ تزوجات، فإنھ لا بد من تقلیص العادة المُ مُ  نَّ إن كُ 

 271ولا ضرار. والمبدأ الفقھي بأنھ لا ضرر
جة الأخرى التي یسوقھا ھذا الرأي تتمثل باعتبار أن العقد ھو رابطة تعاقدیة تتطلب لانعقادھا إرادة حرة سلیمة، وھذا الشرط الحُ 
 تعاقدین طفلاً. مكن توافره متى كان أحد المُ لا یُ 

بتلى حتى یبرأ وعن الصبي حتى مُ "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن ال :روت عائشة عن النبي محمد قال
  272.ر"یكبُ 

ھذا الحدیث لبیان أن الأطفال الصغار غیر مسؤولین عن أفعالھم ولذلك لا یملكون الأھلیة لكي یلتزموا في عقودٍ مثل ویسُتشھد ب
 عقد الزواج. 

جتمع حمایة الأطفال م یفرض على المُ عتبار أن الإسلافإذا أخذنا بعین الإ في حمایة الأطفال.للولي مكن أن نجد دوراً إضافیاً ویُ 
ن ھذا الزواج في مصلحة من ھم في ولایتھ. وعلى الولي فإنھ من المنطقي أن نتوقع بأن واجب الولي یمتد لمنع الزواج إذا لم یكُ 

على أن یكفل قبول من ھو في ولایتھ باعتبار أن القبول ھو إلزاميٌ في الشریعة، ولیس للولي أن یوجھ من ھم في ولایتھ 
 في ھذا الخصوص: ھماً. وأحادیث النبي واضحةٌ نجازاً مُ إم الزواج باعتباره قدَّ الزواج، كأن یُ 

الله علیھ وسلم): إذا   كیف إذنھا؟ (العذراء) قال(صلىستأذن. فقیل: یا رسول اللهستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُ نكح الأیم حتى تُ لا تُ 
 273سكتت.

 274ستأمر الیتیمة في نفسھا، فإن سكتت فھو إذنھا، وإن أبت فلا جواز علیھا. علیھ وسلم: تُ النبي صلى الله قال :روى أبو ھریرة

ً  اس: جاءت فتاة بكر إلى النبي (صلىعبد الله بن عب روى عنھا، لذلك سمح  الله علیھ وسلم)، وذكرت أن والدھا قد زوجھا رغما
  275الله علیھ وسلم) فرد نكاحھا. النبي (صلى

 النسب 4.4
غم من تعدد الأسالیب القانونیة لإثبات الأبوة في حال عدم وجود زواج صحیح أو اعتراف الأب بوجود رابطة بیولوجیة على الر

مكن قانوناً اعتبار النقطة الأساسیة في أنھ لا یُ تكمُن ثبت النسب. ردن أن تُ تجمعھ مع الطفل إلا أنھ من الصعب على المرأة في الأُ 
ع لإثبات النسب. والوضع یصعب كثیراً بالنسبة للأطفال الذین یولدون بعد الطلاق حیث ) دلیل قاطDNAالحمض النووي (

طلقة إذا أتت بھ لأكثر من سنة من تاریخ الطلاق ولا سمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المُ على أنھ لا تُ  )د(157تنص المادة 
لا مجال للجوء إلى الدلیل العلمي في  ،فاة. بالإضافة إلى ذلكذا أتت بھ لأكثر من سنة من تاریخ الوإتوفي عنھا زوجھا لولد المُ 

فإن الأطفال الذین یولدون  ،قبل ھكذا دلیل. ومن وجھة نظرٍ أكثر عملیةھذه المسائل كون القانون یشترط وجود عقد زواج حتى یُ 
عتبرون غیر شرعیین ویواجھون یُ في خارج إطار الزوجیة أو مجھولي النسب یتمتعون بكامل الحقوق كباقي الأطفال، إلا أنھم 

آخر فإنھ من غیر الواضح إذا كان للأمھات الحق بالاحتفاظ بأطفالھن  ھذا من جانب، أما من جانبٍ  276تمییزاً واسع النطاق.
تسقة مع المبادئ الإسلامیة ھذه المسائل غیر مُ یمُكن اعتبار كل  277خارج إطار الزوجیة أو كانوا مجھولي النسب. انجبوالذین أُ 
 جتمع.ستضعفة في المُ ثلى للطفل والفئات المُ عنى بحمایة المصالح المُ التي تُ 

 الإرث والملكیة  4.5
 نقد القانون  5.14.

																																																													
271 Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia, Shamoon Noushad, "Psychological Impact Evaluation of Early 
Marriages" (2013) 1/2 International journal of endorsing health science research.  

 .560-558: 4سنن أبي داود،  272
 . 3303، 008صحیح مسلم، كتاب النكاح، كتاب  273
 . 2088، 11صحیح سنن أبي داود، كتاب النكاح، كتاب  274
 . 2091، 11صحیح سنن أبي داود، كتاب النكاح، كتاب  275

276 Committee on the Rights of the Child “Concluding observations on the consolidated fourth and fifth periodic 
reports of Jordan” (14 June 2014) CRC/C/JOR/CO/4-5.  

 ة.ردن ھم أطفال ولدوا خارج إطار الزوجیالمرجع السابق. بحسب لجنة حقوق الطفل فإن ثلث الأطفال الذین یعیشون في دور الأیتام في الأُ  277
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من قانون الأحوال الشخصیة تمنعان  319و 318والمادتین  278رث.للمرأة بحقھا بالتملك وحقھا بالإردني یعترف القانون الأُ 
ئة من مجموع ملاكي الأراضي ابالم 21.3مثلن إلا أن النساء یُ  ،م من ھذه النصوصلكن على الرغ 279من المیراث.الاستبعاد 

المرأة ترث نصف ما تماعیة ثقافیة وقانونیة. أولاً، حركھ عوامل اجإن ھذا الوضع تُ  280ئة من أصحاب حق الملكیة.ابالم 25.6و
). جدھم إذا توفیت الأم قبل جدھم لأمھم لا یرثون بنة الذینفي ذات درجة القرابة (باستثناء أبناء الإیكون رجل الذي الیرثھ 
ھذه قبل والدھا توفاة بنة المُ ولا یستحق أحفاد الإ قبل والده توفيبن المُ تنص على أن الوصیة الواجبة تكون لأحفاد الإ 279المادة 

 ً ن حقوقھن الشرعیة في الإرث. ضغط علیھن للتنازل عوعلى الرغم من نصوص القانون إلا أن النساء عادةً ما یُ  ،الوصیة. ثانیا
 15حافظة إربد لم یحصلن على نصیبھن كاملاً من المیراث وأن ئة من نساء مُ ابالم 74وجد أن  2012جریت عام وفي دراسة أُ 

ً عن حقوقھن.ابالم بأن  عامٍ  نطباعٍ إشیر إلى ساعدة القانونیة تُ قدمھا مراكز المُ التفسیرات التي تُ  281ئة منھن قد تخارجن طوعا
على أن تستمر أصول الأسرة في ذریتھا، كذلك فإن میراث  بناءحافظ الأبینما یُ  ،رباء عن الأسرةصول إلى الغُ مررن الأُ نساء یُ ال

في و 282.ساومة (مثل موافقتھا على التخارج للحصول على موافقة العائلة حتى تتزوج)ستعمل كورقة مُ المرأة في العادة ما یُ 
العامة حددت الأسباب التالیة التي تحرم النساء من حقوقھن في الملكیة والمیراث: خوف النساء دراسة أعدتھا دائرة الإحصاءات 

العادات  ؛ص قوانین الإرث والحصص الإرثیةنقص معلومات المرأة فیما یخُ  ؛عنھن واأن یتخلأو من أن تؤذیھن عائلاتھن 
طالبتھن شح المصادر المالیة التي تسمح بدعم مُ  ؛رعیة في الإرثطالبة بحصتھا الشثني المرأة عن المُ الثقافیة التي من شأنھا أن تُ 

 283 بحقوقھن أمام المحاكم.

 التفسیر الإسلامي للقانون 5.24.
ثمانیة مارسات العُ أن المُ إلى المصادر  ظھروتُ  284 تمنح الشریعة الإسلامیة ذات الحقوق للرجال والنساء فیما یخص الملكیة.

ختلفة من واعیات بحقوقھن وكان بإمكانھن الحصول على أنواع مُ  نَّ والثامن عشر أن النساء كُ  في القرنین السابع عشرالموثقة 
عدلات الوفیات بین الذكور في أوجھا، نافسة ومُ وفي العصر المملوكي الجدید، على سبیل المثال، عندما كانت المُ  285.الملكیة
كذلك فإن حق المرأة  286ن مساحات واسعة من الأراضي.رْ دِ یُ  نَّ بارھن أوصیاء مثالیات على العقارات وكُ تنظر للنساء باعكان یُ 

 الحدیث. القرآن وفي الإرث منصوص علیھ في 
، یاَ رَسُولَ اللهِ ليِ ابْنتَاَنِ قدَْ مَاتَ أبَوُھمُا، وَلیَْسَ لھَمَُا شَيءٌ " :فقَاَلتَْ  نبيمن سورة النساء نزََلتَْ حِینمََا جَاءَتْ امْرَأةٌ إلىَ ال 7فالآیة 

ھمَُا المَالَ كُلَّھُ   كم الله:فجاء حُ  287".وَحَازَ عَمُّ
ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُ  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًاللرِّ  288.ونَ مِمَّ

  289سورة النساء تقسیم الحصص في المیراث بین الذكور والإناث:من  13-11الآیات  حدد القرآن فيویُ 
 ُ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیَیَْنِ فإَنِ كُنَّ نسَِاء فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَنَُّ ثلُ ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ وَلأبَوََیْھِ  ثاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ یوُصِیكُمُ اللهَّ

ا ترََكَ إنِ كَانَ لھَُ وَلدٌَ فإَنِ لَّمْ یكَُن لَّھُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ  دُسُ مِمَّ نْھمَُا السُّ دُسُ مِن لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ ھِ السُّ ھِ الثُّلثُُ فإَنِ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَمُِّ فلأَمُِّ
َ كَانَ عَلیِمًا بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِاَ أوَْ دَیْنٍ آبَ  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ  290حَكِیمًا.اؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا فرَِیضَةً مِّ

																																																													
278 Reem M. Abu Hassan, “Women's Rights in the Middle East and North Africa – Jordan” (October 2005) Freedom 
House.  
279 Jordanian National Commission for Women, “Women’s Rights to Inheritance Realities and Proposed Policies” 
(2012).  

بالمائة من الأراضي في  17كن ما نسبتھ یملُ  نَّ كُ  2009). بحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن النساء عام 2015(الأرُدنیة مة دائرة الإحصاءات العا 280
 ).2010" (2009بالمائة من الشقق. دائرة الإحصاءات العامة، "التمكین الاقتصادي  22.1ردن والأُ 

281 Jordanian National Forum for Women, “A Survey Study on Violated Rights of Jordanian Women in the 
Governorate of Irbid: The Right to Inheritance”, funded by Gender and Social Fund, within “Focus on Rights” 
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282 Jordanian National Commission for Women (n 281) 24.  
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ولا (توفي أن یرثوا من جدھم بن المُ منھ والتي تمنح أبناء الإ 279فإن قانون الأحوال الشخصیة في المادة  ،على ھذا الأساس
 ة.اساولغي المبدأ الإسلامي بالمُ مكن القول أنھا تُ أساس دیني ویُ  أي لیس لھا )ةتوفیبنة المُ ذات الحق لأبناء الإتمنح 

البعض یقتبس بین الجنسین ھي مسألة خلافیة بین الفقھاء. على أساس التمییز إن التمییز في توزیع الحصص الإرثیة في الإسلام 
إلا أن ھذا  291بررات لصغر حصص النساء في الإرث.سرھم ودفع المھر كمُ أُ النصوص التي تفرض على الرجال إعالة 

إن الرأي الذي  .ساواة في الإسلاملغي مبدأ المُ یساواة في الإرث أن عدم المُ بجادلن عارضھ الباحثات النسویات اللاتي یُ الموقف تُ 
ً أكثر ،سلامللحصص الإرثیة في الإ الراسخةونظراً للطبیعة  یتبناه ھذا البحث أنھ، تفادي مسألة أن یتم  فإنھ قد یكون واقعیا

 ً عیلین الوحیدین ن الرجال لیسوا المُ إ. أم لا التمییز في الإرث والتركیز بدلاً من ذلك عما إذا كان الأساس الدیني لھذه القاعدة قائما
ستخدم راتبھا لدفع نفقات الأسرة، في تتزوجة العاملة وھنالك قاعدة اجتماعیة راسخة بأن المرأة المُ  ؛ردنیة الیومفي الأسر الأُ 

تعني أن  293رتفعةعدلات الطلاق المُ بالإضافة إلى أن مُ  292تزوجات كذلك برواتبھن في دخل الأسرة.ساھم النساء غیر المُ حین تُ 
 أطفالھن بمفردھن. ربیناللواتي یُ  تنامیاً من الأمھاتھنالك عدداً كبیراً ومُ 

 الخلاصة 4.6
 مُعاصر،بكرة قد تطورت في سیاق اجتماعي اقتصادي كیف أن الأعراف الإسلامیة المُ  تبُرزعلاه ناقشة الواردة أإن المُ 

مكن فیھا للجھات ن الفرصة التي یُ . في ھذا الوضع تكمُ تحسینھاإلى الحد من حقوق المرأة والطفل أكثر من  وبطریقة أدت
الرسائل الإسلامیة  لاستعمال رقٍ طُ عن  بحثأن ت —حامین مُ علمین والمة والمُ والأئ ضاةالقُ بما في ذلك  —سلامیة الفاعلة الإ

ع الأھداف السامیة راجعة بعض التشریعات باعتبار أنھا لا تتوافق مسلوب الآخر ھو مُ الأُ ولتقویة مجال الحمایة القانونیة. 
ً مجموعتي الأدو باستخداما القانونیة مطرھمسار دولتین أصلحتا أُ لالتالي  القسم یتطرقللشریعة.  ا الوضع . فكیف تحقق ھذات معا
ً دروس لتعُطينظمات النسویة والقیادات السیاسیة والأحداث الخارجیة المُ  اي لعبتھتالالمركزیة ر ادولأا وما ھي لكل الدول  ا

 الإسلامیة.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

																																																													
بعة من الذكور (الأب، الجد للأبیھ، والزوج والأخ لأم)، وثمانیة من الإناث ف بإثني عشر وریثاً: أرعترِ ارة إلى أن الشریعة الإسلامیة تَ شر الإجدُ كما تَ  291

المرأة  ثُ رِ تَ  (الأم، الزوجة، الابنة، ابنة الابن، الأخت الشقیقة، الأخت من الأب، الأخت من الأم والجدة للأب). ومن بین ھؤلاء الورثة الإثني عشر،
تطابقة للرجل في أحد عشرة حالة وحصة أكبر من الرجال في أربع عشرة حالة. حصص مُ  رثُ نصف نصیب الرجل في أربعة حالات، في حین أنھا تَ 

 ً ، المواد 2010لسنة  36ردني رقم لرجال. قانون الأحوال الشخصیة الأُ ستقل في المیراث دون افیھا المرأة الحق المُ  ملكِ تَ  حالاتٍ  خمسُ  وھناك أیضا
 ؛217) 289. أسعد محمود حومد (ھامش 279-310

Jordanian National Commission for Women, “Women’s Rights to Inheritance Realities and Proposed Policies” 
(2012)  
292 AWO, Mosawa, Members of “My Mother is Jordanian and Her Nationality is My Right”, Shadow Report 
“Substantive Equality and Non-Discrimination in Jordan” (February 2012) 33.  

 ).2011" (2011 – 2007حافظات، سجلة حسب المُ ، "حالات الطلاق المُ الأرُدنیة دائرة الإحصاءات العامة 293
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 حالتي تونس والمغرب .5
 تونس 5.1

سرة مت أحوال الأُ القوانین الإسلامیة التي نظَّ  منلت تحولاً جذریاً والتي مثَّ  1956لأحوال الشخصیة عام أصدرت تونس مجلة ا
 تم وضعو 295دد الزوجات،حیث ألغت ھذه المجلة تعُ  294).1956–1881ثمانیة وخلال الفترة الكولونیالیة (خلال الحقبة العُ 

 ویةتم تقو 296)النساء الحق بطلب الطلاق تومنح(تم إلغاء حق الرجل في فسخ الزواج من جانب واحد  الطلاق بید المحكمة
 297قة وتعزیز حمایة الحضانة.طلَّ حقوق ما بعد الطلاق للنساء من خلال إدخال نفقة الزوجة المُ 

بیان  1956میة للفقھ الإسلامي. حیث رافق صدور مجلة الأحوال الشخصیة عام سھل ھذه التغییرات ھو التفسیرات التقدُّ  ماإن 
اه. أعضاء حتورعیون والفقھاء قد شاركوا في إعداد ھذا القانون وأقروا مُ ضاة الشیؤكد الطابع الإسلامي للقوانین الجدیدة وأن القُ 

 التفسیر شابھاً للمراحل الأولى منمُ  ،عتبارھا حصیلة لمرحلة جدیدة من الفكر الإسلاميمجلة بإقدموا ال 1956عام الفي  الحكومة
  298تاریخ.عبر ال ف علیھمكن التعرُّ ي یُ ) الذالاجتھاد(

ساواة بین الجنسین أو حمایة حقوق المرأة لكن طالبات جماھیریة لتحسین المُ ھا مُ ن سببُ الإصلاحات لم یكُ  الأھم من ذلك أن ھذه
ستقرة یستلزم زءاً من مشروع واسع لبناء الدولة. وكما تقول شرّاد فإن الإدارة قد فھمت أن تطور دولة قویة ومُ قابل شكلت جُ بالمُ 

ن السلطة، وأن یتم استبدال الولاء للدولة بالولاءات القبلیة. حیث كانت في السابق تكمُ جتمعات القبلیة أن یتم تقویض شبكات المُ 
من ضمن ھذه الإصلاحات و ،دمت من ضمن رزمة من الإصلاحاتھكذا فإن مجلة الأحوال الشخصیة كانت عبارة عن أداة قُ 

  299ھاجم صراحة النظام القبلي.دارة، وخطاب یُ میزة للھیمنة القبلیة)، وبناء جدید للإإلغاء الملكیة الجماعیة (السمة المُ 

مجلة الجنسیة تم تعدیل  1993كم الرئیس زین العابدین بن علي. في عام الإصلاحات التي تلت بعد ذلك بثلاث عقود كانت في حُ 
شكلةً ة وأطفالھا، مُ التونسیة للسماح للأمھات بمنح جنسیاتھن لأطفالھن، الأمر الذي أدى إلى تقویة الحمایة التي تتمتع بھا المرأ

تم رفع الحد الأدنى  2007في عام  300سري والإطار المدني الوطني.ساواة بین الجنسین على الصعیدین الأُ ھمة نحو المُ مُ خطوة 
. الزواج ونفقة الطلاق والحضانة مجالاتحقوق النساء في وتم توسیع سنة للرجال والنساء،  18سنة إلى  15الزواج من  لسنِّ 

میة صبح دولة حدیثة تقدُّ لإصلاحات ھذه كان وراءھا الأجندة السیاسیة للرئیس بن علي القائمة على تطویر تونس لتُ إن مجموعة ا
وعات النسائیة ملت المجتشكَّ  1980نذ عام دافعات عن حقوق المرأة كان كذلك محوري. فمُ على الصعید الدولي. إن دور المُ 

ً وإن كان مُ وكان التنسیق بینھا مُ  ً تواضعھما في ذلك ناورات السیاسیة التي شھدتھا تونس وخطاباتھن كانت جزءاً من المُ  ،ا
 301حین.ال

ً على اشعبإ ،، محمد البوعزیزيقام بائع تونسي مُتجول، 2010، وفي كانون أول عام وبعد ذلك ل النار في نفسھ احتجاجا
جت بالإطاحة بحكم الرئیس زین وِّ تجاجات التي تُ ن تضحیة البوعزیزي الرمزیة أشعلت حركة الاحإھینة لعربتھ. صادرة المُ المُ 

																																																													
294 Mounira Charrad and Amina Zarrugh, “The Arab Spring and Women’s Rights in Tunisia” (2013) <http://www.e-
ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-womens-rights-in-tunisia>.  

 عاقبتھ بالسَّجن.تزوجاً وتغریم ذلك ومُ حاولة لاتخاذ زوجة ثانیة إذا كان الرجل مُ واج الثاني باطلاً كذلك بطلان أي مُ جعل القانون الزَّ  295
 )؛ 1997(الجمھوریة التونسیة  30المادة  296

Mounira Charrad, “Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco” (2012) report for the United 
Nations <http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm12/PAPER-CHARRAD.pdf>. 

ا تلقائیاً الوصیة على الطفل في القانون حقوق المرأة في الحضانة بجعلھ نَ ج مسائل الحضانة، حیث حسَّ عالِ ، یُ 1981دخالھ عام إ مَّ ، تَ جدیدٍ  نونٍ اوبموجب ق
 حال وفاة الأب.

ً لم یَ  297 وكان  ،مھاتبالأُ  قارنةً وطاعةً أكبر على أطفالھم مُ  تم إلغاء كل أشكال التمییز بین الجنسین فالإرث بقي غیر متساوٍ، والأباء یمارسون حقوقا
 اعة.المرأة بالطَّ  بواجب ص الخاصت النَّ طَ سقَ یة المرأة وأَ . التعدیلات اللاحقة زادت من حقوق ولاھنَّ ساء طاعة أزواجِ مطلوباً من النِّ 

Mounira Charrad “Contexts, Concepts and Contentions: Gender Legislation in the Middle East” (2007) 5/1 Hawwa: 
Journal of Women in the Middle East and the Islamic World 55-72; Mounira Charrad, States and Women’s Rights: 
The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco (University of California Press 2001) 201-232; Sophie 
Bessis “Le Féminisme Institutionnel en Tunisie” (1999) 9 Clio. 
298 Charrad (2001) (n 298). 
299 Charrad (n 295). 
300 Charrad (n 295) 6.  

فإن العامل  1993بل عام ن). قَ یون في تونس ھم تونسیراب (أي أن المولودطة الدم والتُّ الجنسیة من خلال رابِ  حُ منَ نة كان یَ وَّ دَ النص الأصلي في المُ 
ة أینما ولد (الجمھوریة التونسیة یمُنح الجنسیة التونسی ،نسیة كان الأب ھو من یمنح جنسیتھ لأبناءه: فالابن المولود من أب تونسيالفیصل في تحدید الجِ 

 ) 7المادة  1998سي (الجمھوریة التونسیة ولدا في تونس ھو كذلك تونُ  وجدٍ  د لأبٍ )؛ كذلك فإن الابن الذي ولِ 6المادة  1998
Charrad (n 325) 1 . 

ً إذا حقَّ عدل فإن الطفل یُ بحسب القانون المُ  م بالطلب قبل عام من بلوغھ سن الرشد، لة ویتقدَّ ق (ھو أو ھي) كل الشروط المفروضة بالمجصبح تونسیا
 ).12المادة  1998وأب أجنبي. (الجمھوریة التونسیة تونسیة  فل المولود خارج تونس لأمٍ والطِّ 

 الألفین.سبة للجمعیات في التسعینیات وسنوات إن نشاطاتھن كانت على الرغم من ذلك مقیدة وكذلك الأمر بالنِّ  301
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التغییرات السیاسیة التي حصلت في الأشھر  1201.302من كانون أول عام  14في وذلك ة نس 23بن علي الذي استمر  العابدین
. 2011جرت انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التونسي في تشرین من العام حیث التالیة كان لھا أثر عمیق على النساء. 

فاز حزب و 303ساواة بین الجنسین في التمثیل السیاسي.ستھدفةً تحسین المُ نتقالیة في القانون كوتا نسائیة مُ أدرجت الحكومة الإ
أغلبیة المقاعد؛ وعلى الرغم من التوتر الذي صاحب ھذا الفوز مع العناصر تابع لحركة الإخوان المسلمین، بالنھضة، الحزب ال
لذا نجد أن حزب النھضة قد الإسلامیة. السیاسیة رشحات من ضمن الأحزاب ھو فوز مُ ووراً ھاماً قد ظھر العلمانیة، إلا أن تط

 304من عضو من المجلس الوطني التأسیسي التونسي. 217نتخابات من أصل زن بالإفُ  49مرشحة من أصل  42وز تباھى بف

ً من القلق في الأوساط النسائیة  يیسئة من مقاعد المجلس الوطني التأسابالم 41ل حزب النھضة لـاشغإأن  التونسي خلق نوعا
نذ الاستقلال. ھذه م الذي تم إحرازه مُ ة التقدُّ وخسار 305نظمات العلمانیة من أن یأخذ الدین منحاً أوسع في التشریع التونسي،والمُ 

یھ أن الإسلام ھو "المصدر الرئیسي علن فاقترح حزب النھضة نصاً دستوریاً یُ  ،بررھا، ففي أعقاب الانتخاباتالمخاوف لھا ما یُ 
تفاقیات التشریع التونسي والإأن تحت مظلة الشریعة الإسلامیة. كذلك تم التأكید على  اتللتشریع" بھدف توحید كل التشریع

ً لإلغاء عقوبة وآخرون رفضوا مُ  306صادق علیھا من البرلمان یجب أن تنسجم ومعاییر الشریعة الإسلامیة.الدولیة المُ  قترحا
على عاقب خالف معاییر الشریعة الإسلامیة. كذلك تم اقتراح مشاریع قوانین تُ الإعدام على أساس أن ذلك سیكون من شأنھ أن یُ 

تعلقّ بالولایة العمومیة المُ  1958مارس  4خ في ؤرَّ المُ  1958لعام  27القانون عدد جاھرة بالإفطار في رمضان وإلغاءالمُ 
ساء التونسیات بارتداء الحجاب عطي الحق للنتراح تشریع یُ أنھ یخُالف الشریعة الإسلامیة. واقتبار والكفالة والتبنيّ أیضاً على اع

)، وقانون یسمح بتعدد الزوجات وإلغاء قانون عدد 1986لسنة  102وقانون  1981لسنة  108نع بموجب قانون عدد مُ  (الذي
التعدیل الأكثر جدلاً  307جلوا بأسماء عائلات أمھاتھم.سَ ة أن یُ الذي یسمح للأطفال المولودین خارج إطار الزوجی 1998لسنة  75

كرس دور الذي یُ وحول حقوق المرأة  28) الذي یتضمن المادة 2012آب  13كان المسودة الأولى للدستور (الذي صدر في 
 308المرأة باعتباره دوراً تكمیلیاً لدور الرجل في الأسرة.

تم إلغاؤھا  28في الدستور والتشریع. المادة  لیوسع من مكانة القانون الإسلامي محاولاتھ أخیراً فإن حزب النھضة فشل فيو
 75ي كانت تتضمن الإشارة إلى الشریعة باعتبارھا المصدر الرئیسي والرسمي للتشریع، أما القانون عدد تبدستورٍ لاحق وال

صائل السیاسیة عارضة من الفتین. الأولى، المُ جموعمكن إیعازه لنشاط مإن تراجع سیاسة النھضة یُ  309بقي كما ھو بدون تعدیل.
عارضة تركزت على ھذه المُ  310العلمانیة في المجلس الوطني التأسیسي التونسي التي ھددت استمرار حزب النھضة في السلطة.

ا التونسیون. استھجان برنامج التعدیلات التشریعیة لحزب النھضة باعتباره لا یتفق وتفسیر الشریعة الإسلامیة التي تعارف علیھ
شاركة النساء بھذا النوع من الحركات. فآلاف النساء تظاھرن ضد مسودة جتمع المدني ومُ نظمات المُ المجموعة الثانیة كانت مُ 

تفقة مفادھا أن مفھوم حزب النھضة عن العلاقات بین الجنسین غیر مُ  فكرةٍ ركزین على ، أیضاً مُ 28تعدیل الدستور بمادتھ رقم 
ن محل إجماع لدى لا بد من تسلیط الضوء على أن وجھة النظر ھذه لم تكُ  311أنماط الحیاة للنساء التونسیات.مع تنوع وتعدد 

 ً طالبات النسائیة. فریدة لبدي عضو ضادة قویة للمُ عارضة مُ حزب النھضة أظھرن مُ  أعضاءالنساء. فالإسلامیات وخصوصا
																																																													

ً إن الانتحار حَ  302 الانتفاضة في المناطق الریفیة في  شعلَ أَ  2010كانون أول  17عاماً، محمد البوعزیزي، في  26تجول ذو الذي قام بھ البائع المُ  رقا
ً أكبر في تونس من ضمنھا العاصمة تونس. وفي بدایات شھر كانون ثاني من عام جاجات مُ ت الاحتِ سیدي بوزید. اجتاحَ  ظاھرات فإن المُ  2011دنا

قت وسائل الإعلام الشعبیة على ذلك بالإطاحة ببن لطة. أطلَ وري عن السَّ حیل الفَ طالبة بن علي بالرَّ ساد، ومُ الفَ  نھاءِ إالحریة، و سمِ إت بقانطل الحاشدة قد
 سم "ثورة الیاسمین".إعلي وعلى الانتفاضة الشعبیة 

Alexis Arieff, “Political Transition in Tunisia” (15 April 2011) Congressional Research Service.  
303 Riddhi Dasgupta and George Bangham, The New Constitution of Tunisia: Choices and Decisions (The 
Wilberforce Society University of Cambridge, 2012). 
304 Eileen Byrne “The women MPs tipped to play leading roles in Tunisia’s new assembly” The Guardian (London, 
26 October 2011). 

إنشاء أي أحزاب  منعِ ونسي بِ جتمع التُّ دیني على المُ  الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الدیمقراطي) حاول كبح أي تأثیرٍ  ن علي فإنَّ كم بِ ترة حُ ة فَ طیلَ  305
 ط في البلاد.یاسیة الدینیة لتنشَ المجال للأحزاب الس فسحَ أُ  2011دینیة. لكن بعد الثورة في بدایات عام 

George Sadek, “The Role of Islamic Law in Tunisia’s Constitution and Legislation Post-Arab Spring” (2013) The 
Law Library of Congress <http://www.loc.gov/law/help/tunisia.php.< 

 .1959دستورٍ جدید استناداً إلى دستور عام  صیاغةف المجلس الوطني التأسیسي التونسي لِ لِّ كُ  306
 على الزنا.  عُ شجِّ شریعاً یُ تَ  بارهِ باعتِ  307
 .2012مسودة دستور الجمھوریة التونسیة  308

Sadek (n 306). 
نتسب لوزراء المُ ا رئیس عة دعت بدایةً ظاھرات واسِ ه مُ ت على إثرِ ، انفجرَ 2013اغتیال سیاسي في نھایة تموز لعام  سببِ عت توترات أمنیة بِ اندلَ  309

صداقیة دیمقراطیة عندما ب مِ ه ھو أیضاً على الاستقالة من الحكومة. حزب النھضة اكتسَ بأسرِ  قالة من الحكومة ولاحقاً الحزبَ ستِ ھضة على الاالنَّ  لحزبِ 
 لمیاً من السلطة.درتھم على الانسحاب سِ ظھروا قُ أَ 

310 Sadek (n 306). 
ً كان مَ  311 . النساء انضممن لمنظمات مثل: الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات، توقیعٍ  30000ى الإنترنت حملت ضمون عریضة علوھذا أیضا

تنوعة للتعبیر عن تظلمھم من نص مُ  الإنسان، جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة، جمیعھم لجأوا إلى أسالیبَ  فاع عن حقوقِ الرابطة التونسیة للدِّ 
 بدائل لھا.المادة ودافعوا عن 

Souhail Karam, “Thousands rally in Tunisia for women’s rights” (Routers, 13 August 2012) 
<http://www.reuters.com/article/us-tunisia-women-rights-idUSBRE87C16020120814>. 
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إن قوة  312طلق".ساوة بین الرجل والمرأة بالمُ ث عن المُ مكن التحدُّ ل عنھا قولھا "لا یقِ المجلس التنفیذي في حزب النھضة نُ 
ساواة بین الجنسین أصبحت ن موضع شك: المُ درة النساء على الإحاطة بالنقاشات السیاسیة لم تكُ جتمع المدني وقُ ونوعیة المُ 

 عقیدة مركزیة في الحیاة السیاسیة التونسیة.
نف باعتباره صُ  قدو صوتاً. 216صوتاً من أصل  200بواقع ید بأغلبیة كاسحة تم تمریر دستور جد 2014كانون ثاني  26في 

لكن ھذا لا یعني أن المرأة أصبحت محمیةً تماماً،  313ص حقوق المرأة.الدستور الأكثر حداثة في الدساتیر العربیة فیما یخُ 
نزلي غیر كافیة، كما أن الفجوة بین لقت وتزوجت مرة أخرى، والحمایة من العنف المفالمرأة تخسر حضانة أولادھا إذا طُ 

  314الحمایة التي یوفرھا القانون للنساء، وقدرتھن على الحصول على ھذه الحمایة قضائیاً ما زالت واسعة.
وفي أعوام  1956باختصار فإن معالم تطور حقوق المرأة في الإطار القانوني التونسي ھي الإصلاحات التي تمت عام 

الدستوریة التي أرُسیت في  ةالحقوق والحمایفإن  ،نتقالیة حصلت زلة إلا أنھ تم تفادیھا بحذر، وأخیراً لإفي الفترة ا التسعینیات،
 تاحةً على النحو التالي:ستفادة منھا من خلال برامج تشغیلیة وفرصاً مُ مكن الإ. إن ھذه الأحداث یُ 2014العام 

طالبات لتحسین دھا بالضرورة مُ والثانیة من الإصلاحات لم تقُ ستفادة منھا: المجموعة الأولى مكن الإرص التي من المُ الفُ  .1
ساواة بین الجنسین أو حمایة المرأة، بل كانت جزءاً من أجندات الدولة التي جعلت من توفیر حمایة أكبر لحقوق المرأة المُ 

توفرھا. فالرئیس بن علي نظر ھا إنما لا بد من انتھازھا عند مكن خلقُ وسیلة لجعل سیاستھا أكثر قبولاً، وھذه الفرص لا یُ 
ت حول ھذا الخطاب السیاسي وبحثت ھذه ائیة التي نشأت بالثمانینیات التفإلى نفسھ باعتباره رئیساً تقدمیا؛ً المجموعات النس

عند تقدیم حقوق المرأة القانونیة باعتبارھا رمزاً لتحدیث رأس المال  تضافرةرص والجھود المُ المجموعات عن الفُ 
 السیاسي.

سنة من الحكم الرئاسي كانت جزءاً من التراجع  23نھت أجتمع مدني قوي: الحركات الاحتجاجیة الشعبیة في تونس التي مُ  .2
ھماً في الخسارة السیاسیة التي أدت إلى الإطاحة بھ من السلطة لصالح نداء التشریعي الذي قام بھ حزب النھضة وعاملاً مُ 

 عند إعداد لعب دوراً مھماً في الحوار الوطنيمیة ھذا المُجتمع المدني المُزدھر إن أھ. 2014تونس في تشرین الثاني لعام 
 مسودة الدستور.

شاركتھا في الحركات الشعبیة: لعبت المجموعات النسائیة دوراً خطیراً في تقدیم حقوق المرأة المجموعات النسائیة ومُ  .3
نتقالیة حینما اتخذوا دوراً جدیداً ھذه المرة الإباعتبارھا قضیة ذات أھمیة سیاسیة وصلت ذروتھا خلال المرحلة 

وتختلف  نظمات النسائیة واضحةً المُ  لتقویةاللازمة المُحددة  الشروطشطاء وسیاسیین. وفي حین لم تكن تظاھرین، ونُ كمُ 
ً دوراً مھماً. من ناحیة أخرى فإن عمل النساء  ،باختلاف السیاق الوطني، إلا أنھ من الواضح أن الزمن قد لعب ھو أیضا

ھد الطریق لنشاطات قیداً، إلا أنھ قد مُ دافعات عن حقوق المرأة في الثمانینیات، على الرغم من أن عملھن ھذا كان مُ المُ 
من الضروري ھنا ملاحظة التغییر في تركیب ھذه المجموعات  315المجموعات النسائیة في التسعینیات وسنوات الألفین.

خب دن ومن النُ من نساء المُ  انت مُكونةع فعالیة عملھن. فالجمعیات النسائیة في الثمانینیات كالنسائیة وكیف ارتبط ذلك م
تكافئ إذا ما قورن تمثیلھن مع النساء الفقیرات اللاتي غیر مُ  مثلة بشكلٍ مصالح ھؤلاء النسوة "كانت مُ والقاطنات في تونس 

ً مجموعات  2010الحركات التي ظھرت عام  إلا أن 316استثنتھن السیاسات المرسومة من الرئیس ابن علي". جمعت معا
 أكثر تنوعاً وتمثیلاً لتشمل نساء ریفیات وحضریات، ونساء ثریات مع فقیرات. 

شاركة النساء في المجلس الوطني نظمات السیاسیة الإسلامیة: إن مُ لعبتھ النساء الإسلامیات والنساء في المُ  الدور الذي .4
ھ النساء ة والتشریعیة. إن الدور الذي لعبتشات التي رافقت عملیة الإصلاح الدستوریالتأسیسي قد شكلت بعمق النقا

رن إلى الإسلام مصدراً الإسلامیات على وجھ الخصوص یدعم الأدلة أن "النساء اللاتي یجدن ھویتھن في الإسلام ینظُ 
ھو أبرز دلیل على ذلك. فالانقسام الموجود  شاركة السیاسیةوالدور الذي لعبتھ الكوتات للمُ  317ھاماً لالتزامھن السیاسي..."

ن داعمةً لأن تلعب النساء التي لم تكُ  –نقسام السیاسي لذلك نجد أن الأحزاب الإسلامیة بین الجنسین یبدو أقل أھمیة من الإ
وھذا  رشحات على أن تسمح بانتخاب نساء من أحزاب أخرى.ستعدة لدعم النساء المُ أصبحت الیوم مُ  –دوراً في السیاسة 

 تعمقة.شاركة المرأة المدنیة التي تتطلب المزید من الدراسة المُ من المجالات الھامة لمُ 
 المغرب 25.

حوال الشخصیة دونة الأحدة لتعدیل مُ في بدایة الثمانینیات فإن المجموعات النسائیة في المغرب أطلقت حملة دعم ومؤازرة مو
أنشأتَ جمعیة اتحاد العمل  1992وكجزءٍ من الحركة طویلة الأمد في عام على الشریعة الإسلامیة.  ةعتمدالمُ  1958لعام 

																																																													
312 Thibaut Cavaillès, “Amertume et colère des femmes tunisiennes” Le Figaro (Paris, 14 August 2012).  

 .4201داء تونس في تشرین أول لماني نِ یطرة على البرلمان لصالح الحزب العِ ھضة السَّ حیث خسر حزب النَّ  313
314 Charrad (n 295). 
315 Laurie Brand, Women, the State, and Political Liberalization: Middle Eastern and North African Experiences 
(Columbia University Press 1998); Eleanor Beardsley, “In Tunisia, Women Play Equal Role in Revolution” National 
Public Radio (27 January 2011); Neila Zoughlami “Quel Féminisme dans les Groupes-Femmes des Années 80 en 
Tunisie?” 26 Annuaire de l’Afrique du Nord. 
316 Zoughlami (n 316) Charrad (n 295). 
317 Charrad (n 295).  
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عزز مركز الرجال حافظ للفقھ المالكي، وأنھ یُ جتھن أن القانون ھو ولید تفسیر مُ حُ  توكان 318النسائي "حملة الملیون توقیع"،
ظاھرات عندما نزلت المُ  2000عام ھذا العمل وصل إلى نقطة تحول في  319أكثر لذلك فإن ھناك حاجة لإجراء اجتھاد حولھ.

نظمات الدینیة والنسائیة جتمع المغربي والمُ لشوارع الرباط والدار البیضاء، والنقاشات التي تلت ذلك عملت على استقطاب المُ 
في  321للملك محمد السادس لیتدخل بصفتھ أمیر المؤمنین. المرأة استدعتنظمات حقوق كل من الحكومة ومُ  320على حدٍ سواء.

سرة المغربي من أكثر عد قانون الأُ الیوم یُ  2004.322دونة والتي أعُلنت أخیراً في عام لجنة لإصلاح المُ  الملك أنشأ 2001سان نی
 ماً في المنطقة. القوانین تقدُّ 

ا الحُكم ذتزوجین) لھ الحق أن یعُترفَ بنسبھ. وھ(لكن غیر مُ  الجدیدة فإن الطفل المولود لرجل وامرأة مخطوبین دونةالمُ  بموجب
ِ...".ا: "سورة الأحزابفي  لھ أصلاً یجد  د ھو كذلك في القانون الجدید، فإن الزوج لم یعُ  323دْعُوھمُْ لآِباَئھِِمْ ھوَُ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ
لكم لكم راع وكُ سرھم سنداً للحدیث التالي: "ألا كُ رباً للأسرة، فالزوجات والأزواج أصبحوا یتشاركون ذات السلطة على أُ  وحده

مسؤول عن رعیتھ فالإمام الذي على الناس راع وھو مسؤول عن رعیتھ والرجل راع على أھل بیتھ وھو مسؤول عن رعیتھ 
لكم والمرأة راعیة على أھل بیت زوجھا وولده وھي مسؤولة عنھم وعبد الرجل راع على مال سیده وھو مسؤول عنھ ألا فكُ 

  324لكم مسؤول عن رعیتھ".راع وكُ 

ً ز ما جرى في المغرب وتُ میِّ سمات تُ وھناك ثلاث  ً قدم على الأقل شرحا ، لما تحقق من نجاحات. أولاً، حركات ، ولو جزئیا
شاركة المرأة ل شبكة من النساء داخل الحركات الإسلامیة الرئیسیة. وھذه الجماعات دعمت مُ بَ الإصلاح والتي قیِدت من قِ 

نظمات الإسلامیة قد نسوي كان فریداً من نوعھ في المنطقة. إن عمل ھذه المُ لأعداد كبیرة وفي مواقع قیادیة كما أن نشاطھن ال
ً كما أن لتكوین ھذه المجموعات أھمیتُ  325جتمع المدني.كمل بحركة نسویة نشطة من المُ استُ  ضویة في عُ . ففي حین أن الھ أیضا

 ً إلا أن ھذه المجموعات قد  326ثقفین،نیین المً والطبقة الوسطى والمھ كلتا الحالتین تتألف إلى حد كبیر من الفئات الأصغر سنا
لة على نشاطاتھم، برامج توعیة قانونیة، برامج توعیة جندریة، جمیعھا تستھدف واسع. من الأمث جتمع المدني بشكلٍ مً أشركت ال

وقد أدى  327یة.علمین؛ كذلك إصلاح المناھج التعلیمیة، وبرامج تمكین القیادات النسائضاة والمُ موظفي الحمایة كالشرطة والقُ 
التي أثبتت أنھا عامل جوھري في  –مثل الاحتجاجات  –شاركة الشعبیة، والتوافق الواسع وتسھیل الفعالیات ذلك إلى تسھیل المُ 
 عملیة الإصلاح. 

  328أنا لست نسویة، أنا إسلامیة والإسلام دین نسوي.

ً غیر تھدیدي.  فت قضیتھا بأنھا تتحدى المصدر القانوني لقمع وعرَّ ثانیاً، فإن الحركة اختارت بعنایة خصومھا وتبنت نھجا
جتھم كانت حُ ء المسلمین، الإسلام أو الملك. ولماشرع) ولیس مع عُ ھت معركتھا باتجاه الدولة (خصوصاً المُ لذلك وجَّ  329،المرأة

تفقة مع غیر مُ  ین) (ثانیاً)واطنالمُ تعددة الأوجھ: فالمدونة كانت (أولاً) غیر دستوریة (فالدستور یضمن كامل الحریات لجمیع مُ 
نیان مثل اختلالاً بین بُ ساواة بین الرجال والنساء (رابعاً) تُ تناقض الفقھ الإسلامي الذي یدعم المُ  امات المغرب الدولیة (ثالثاً)التز

نة جعل یدات مُبطَّ ناسب الجمیع مع استعمال تھدإن ھذا المنھج الذي یُ  330العائلة والقانون وما یؤدیھ ذلك من تداعیات على الأسر.
 من السھل على الحركة أن تكسب الدعم من النخبة السیاسیة الحاكمة.

																																																													
318 Zakia Salime (n 124) 33-34. 

ه صدار جواز سفر كل ھذإوظیف ووالتَّ  المرأة ھي قاصر تحت ولایة والدھا، أو زوجھا أو أي ولایة ذكوریة أخرى. الزواج دونة فإنَّ المُ  حسبِ بِ  319
زوجت سنة)، المرأة تخسر حضانة أولادھا إذا تَ  18سنة (الرجال یستطیعون الزواج من سن  15الزواج للإناث كان  ي، سنُّ لِ یستلزم موافقة الوَ  الأمُور

 طلَّقنَ من الرجال من دون رقابة قضائیة.والنساء یُ 
تحریر جدید وأحد العلماء الإسلامیین ورئیس ط قیادي في حركة الإصلاح والتَّ وھو ناشِ  –درت فتوى من الطاجكاني صَ  1992في نیسان من العام  320

سلمون لدولة. العلماء المُ لش الإسلام كدین ھمِّ رت العریضة غیر دستوریة لأنھا تُ بِ بموجبھا اعتُ  –جریدة الرایة وعضوٌ تنفیذي في الإصلاح والتجدید 
نكروا شرعیة الاجتھاد واستَ  ربطون فیھا ھذه العریضة بالاستعمار،فتوحة لرئیس الوزراء ورئیس البرلمان، یَ انضموا لھذه الفتوى بسرعة وكتبوا رسالة مَ 

 برة الإلزامیة في العلوم الإسلامیة.رن للخِ قِ یفتَ  نصار المرأة على اعتبار أنھنَّ أمن 
Salime (124) 46-47. 

عطي ذا لھ أن یُ بي وھكالنَّ  سرةِ حدتھا. بالإضافة لذلك فھو سلیل أُ وِ  بحسب الفقھ المالكي السائد في المغرب فإن الملك ھو الممثل الأعلى للأمة ورمزُ  321
 .2003تشرین أول  10لطة لیعلن تعدیلات المدونة في ادس قد استخدم ھذه السُّ خصي. المھم ھنا أن الملك محمد السَّ اجتھاده الشَّ 

Leon Buskens, “Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public 
Sphere” (2003) 10 Islamic Law and Society 70-131. 
322 Ziba Mir-Hosseini, “How the Door of Ijtihad Was Opened and Closed” (2007) 64 Washington and Lee Law 
Review 1499-1511. 

 .5آیة  33القرآن، سورة  323
 .1829، صحیح مسلم، 6719صحیح بخاري،  324
 لنساء المغرب، وجمعیة اتحاد العمل النسائي. على سبیل المثال، الجمعیة الدیمقراطیة 325

326 Salime (n 124) 6-8, 14. 
 . على سبیل المثال مجموعة صحابیات النبي اللواتي أجرین حملات توعیة حول حقوق المرأة في الإسلام.8-126؛ 4-143المرجع السابق،  327

328 Salime (n 124) 19. 
 .23، 44المرجع السابق،  329
 .37المرجع السابق،  330
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ز عن الخطاب النسوي الغربي من خلال طرحھا على أنھا میتضافرة لتمُ  صومھا، وبذلت جھوداً خُ  بت الحركة ببراعةثالثاً، تجنَّ 
حقوق الأسرة وھذا یتطلب تصحیح وضع المرأة في  ن من أجل حقوق المرأة إنما من أجلفالنضال لم یكُ  331ضرورة إسلامیة.

ً لتعدیل قانون وسلط الضوء على الاجتھاد باعتبار أنھ استُ  332قدسة.تصور في النصوص المُ وحدة الأسرة كما ھو مُ  خدم سابقا
آن وأحادیث تدعم العائلة في المغرب سابقاً، ومن ثم أعطوا الشرعیة لحججھم من خلال ربطھا بالأدلة التي تستند على آیات بالقر

تساویة تجاه تبادلة بین الرجال والنساء والتزاماتھم المُ ساواة بالحقوق والواجبات والالتزامات المُ ساواة بین الجنسین، والمُ المُ 
ساواة بالإرث (وھي نادي للمُ من المؤشرات على جدیتھم بتأسیس مطالبھم على التعالیم الإسلامیة ھو إزاحتھم للمطلب المُ  333الله.
من  قیضیساھم في التإن ھذا النھج الاعتدالي  334سألة شدیدة الوضوح في القرآن) من الصیغة الأولى لحملة الملیون توقیع.م

 حافظین. تعرضھم لانتقادات من الإسلامیین التقلیدیین وكذلك العلمانیین المُ  فرص

 حاسم في عملیة الإصلاح: روأحداث وجھات أخرى التي كان لھا د
نظمات أثبتت ھذه المُ  335نظمات الأمم المتحدة.نظمات الدولیة ومُ النساء مع بعضھا وأنشأت تحالفات في المُ  جمعیاتتحالفت  .1

ً من خلال أدوات  ً لمُ مثل اتفاقیة سیداو و عدةأنھا منبر لإضفاء الشرعیة على نشاطاتھا موفرةً ھیكلاً تمكینیا ناقشاتٍ فرصا
مم لشؤون الخارجیة) وھو ممولٌ من الأُ في التنمیة (ضمن وزارة اوكان مكتب إدماج المرأة  336في السیاسة العامة.

)، وتبني اتفاقیة 1995ساواة والتنمیة والسلام (بكین، تحدة، من نتاج المؤتمر العالمي الرابع للمرأة: العمل من أجل المُ المُ 
ت الوقت فإن ھذه الجماعات لكن بذا 1979.337القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من قبل الجمعیة العامة عام 

التزمت الحذر من أن لا ترتبط كثیراً بالحركات الدولیة، والكثیر من ھذه الجماعات تفادت الحصول على تمویل  قد كانت
 338كونھا جزءاً من نفوذ غربي.نبي لحمایة أنفسھم من اتھامات أج

ً لإعطاء الشرعیة  دراسات المرأة كاني علم السكان وإن تقدیم الأدلة والدراسات البحثیة وعلى وجھ الخصوص ف .2 مفتاحا
تحدة مم المُ مولة من الأُ جتمع المدني. إن ھذه المعرفة كانت نتاج المجموعات البحثیة المحلیة المُ لحجج الحركة وتعبئة المُ 

لنقاش حول نتجات الإعلامیة غیر العلمیة مثل المجلات التي كرست مجالاً لماثل لعبتھ المُ وجھات حكومیة. وھنالك دور مُ 
 339سھلةً نقاشاً مدنیاً نشطاً وواسعاً.مسائل المرأة وھكذا مُ 

یة، ورسم السیاسات الدینیة أنھ رتبط بالشؤون الدینإدراج المرأة في منتوج المعرفة الإسلامیة، وفي اتخاذ القرار المُ أثبت  .3
طب في المساجد للمرأة بتقدیم الخُ عندما سمحت وزارة الشؤون الإسلامیة  2000وبدأ ھذا التحرر في عام  340.أمرٌ حاسم

مرأة واحدة في المجلس الأعلى امرأة في مجلس العلماء وا 30لملك ن ا، عیَّ 2004والفعالیات الوطنیة الھامة. وفي عام 
  341للعلماء مما أدى إلى تغیُّر في الدینامیكیة الجامدة بین الجنسین لتشمل قضایا المرأة.

ھم في قدم نفسھ كلاعب مُ جدیدة للنقاش حول قضایا المرأة، فالمغرب احتاج أن یُ فتحت ھجمات الدار البیضاء مجالات  .4
ة. الحركات النسائیة ھذه ركبت میة ودیمقراطینظر للمغرب باعتباره دولة تقدُّ الحرب على الإرھاب واغتنم الفرص لكي یُ 

ً لالتزام  ھذا راجعة قانون الدولة بالوسطیة. إن مُ الزخم وقدمت مطالبھا باعتبارھا حاجزاً ضد التطرف الدیني وضمانا
 ذلك من دون القیام بتعدیل تشریعي جوھري یخلُّ بتوازن القوى أو بمركز الملك.  للعائلة قد سھَّ ا

تكاملة من الضمانات القانونیة للنساء وبذات الوقت دراسة حالة المغرب إمكانیة إبراز الاجتھاد كأداة لتعزیز مجموعة مُ توضح 
ذلك إلى حدٍ كبیر،  على تنسیقنظمات النسائیة المُ  عملتجتمع نحو التغییر. تقود المُ  ام القانوني أن یكون وسیلةً كیف یستطیع النظ

ً بمطالبھم بالإصلاح. یُ   لتخطیطٍ  اجٍ كنتإلى نجاحھم ھذا مكن النظر لیس من خلال تھمیش الإسلام لكن من خلال جعلھ شریكا
ً ات الدار البیضاء جواً سیاسیاً خصباً أتاح مجالاً واسعھجموفرت سانحة.  ةرصاستراتیجي واغتنام فُ  ناورة. كذلك فإن الدور للمُ  ا

 ً تطرفین المرأة بمواجھة المُ  صوص قراره الاستراتیجي لتحالفھ معوعلى وجھ الخ ،الذي لعبھ الملك الجدید كان عاملاً رئیسیا
 الإسلامیین. 

 جدول زمني
ً نُ نة (قانون الأحوال الشخصیة) مُ دو: بعد الاستقلال تبنى المغرب المُ 1956 • ً مُ تبنیا حافظة للفقھ المالكي الخاص صوصا

 بقانون الأسرة.

																																																													
. قامت المجموعة بتمییز نفسھا عن الحركات النسویة المعاصرة التي كان ینظر لھا باعتبار أنھا تسعى لتفریق الرجال 32، 23، 21المرجع السابق،  331

 عن النساء وتؤدي إلى تفریق الأسرة واعتبروا أن الشریعة الإسلامیة تسمو على الاتفاقیات الدولیة.
 .141–140المرجع السابق،  332
 .86، 50–49المرجع السابق،  333
 .33المرجع السابق،  334
 .23المرجع السابق،  335
 .9–28المرجع السابق،  336
 .26المرجع السابق،  337
 .144، 41المرجع السابق،  338
 .44، 6–35، 44–42، 26المرجع السابق،  339
 .142المرجع السابق،  340
 .131–129المرجع السابق،  341
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صادقة على اتفاقیة سیداو وتعدیل : جمعیة اتحاد العمل النسائي أطلقت حملة الملیون توقیع للضغط على الدولة للمُ 1992 •
 342دونة.المُ 

 343شیر إلى مسألة الاجتھاد لمجلس العلماء.دونة ویُ راجعة المُ : الملك الحسن الثاني یعلن أنھ یجب مُ 1992 •
 344دونة تعدیلات نوعیة لكن محدودة.عدل المُ صادق على اتفاقیة سیداو وتُ : الحكومة تُ 1993 •
 345ن مباشرة بعد ذلك مجموعة من النساء في وظائف حكومیة علیا.عیمحمد السادس یجلس على العرش ویُ : الملك 1999 •
 الوطنیة للعمل على إدماج النساء في التنمیة. طلق الخطة: الحكومة تُ 1999 •
 م الشوارع في الرباط والدار البیضاء. ظاھرات تعُ : المُ 2000آذار 12 •
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 زٍ لحمایة قانونیة للمرأةعزِّ نتائج مركزیة: نحو إطارٍ مُ  .6
 

 ردني تواجھ ثلاث مجموعات من التحدیات:المرأة بسعیھا لتدعیم حقوقھا في السیاق القانوني الأُ 
 میز ما بین الجنسین؛تشریع یُ  •
 م بصورة خاطئة على أنھا جزءٌ من الإسلام؛قدَّ مارسات ثقافیة ذكوریة تُ مُ  •
 مارسات ثقافیة ذكوریة ترسخت في القانون.مُ  •
ز بشكل یِّ قوق المرأة، فإن بعض القوانین تمُتعلقة بحتقدم في الكثیر من المجالات المُ مُ ردن وضع الأُ  أن یةً، وعلى الرغم منبدا

من أبرز الأمثلة  ناسب المرأة،سلبیة لا تُ  اً قوانین أخرى، وإن لم تتعلق صراحةً بالمرأة، إلا أن لھا أثار وھناك واضح ضد المرأة.
سائلة الجزائیة، غتصب من أن یتزوج من ضحیتھ لیتجنب المُ من قانون العقوبات التي تسمح للمُ  308 على ذلك نص المادة

وكذلك نصوص قانون الأحوال الشخصیة التي تعترف بالأبوة فقط في حال وجود عقد زواج صحیح أو إقرار الأب بالرابط 
في حین أنھ  لغایات إثبات النسب،  عترف بھغیر مُ ) فھو DNAالبیولوجي الذي یربطھ مع الطفل، أما فحص الحمض النووي (

سسٍ دینیةٍ واضحة مثل مسائل الإرث والحضانة لیس لھذه النصوص أي أساسٍ في الإسلام، إلا أن القوانین الأخرى تستند على أُ 
ھو مسألة خلافیة وتنقسم  زٌ ما بین الجنسینمیِّ كما تم بحثھ سابقاً، فإن الحدیث حول ما إذا كان الإرث الإسلامي مُ و القانونیة.
ً تُ  راء؛حولھا الآ ً یجُبرَن على التنازل عن حقوقھن في لكن المسألة الأھم ھنا ھي أن ھنالك ضغوطا مارس على النساء وأحیانا

مایة ح ن العائق الرئیسي لتحسینأبقررة لھن بالقانون والدین. في الواقع فإن النتیجة الرئیسیة لھذا البحث الإرث، ھذه الحقوق المُ 
تلعبھ الثقافة ولیس القانون أو الدین. بالإضافة لذلك فإن القانون والثقافة والدین یتداخلون معاً بشكل  حقوق المرأة ھو الدور الذي

دانة من الإسلام وتارةً على أنھا من الإسلام. قدم تارةً على أنھا مُ مارسات التقلیدیة والأعراف تُ عقد، بحیث أن المُ دینامیكيٍ مُ 
بررٌ من نظر لھ بأنھ مُ نتشرٌ وكثیراً ما یُ عاقبٌ علیھ قانوناً، إلا أنھ مُ نف الأسري، على سبیل المثال، على الرغم من أنھ مُ فالعُ 

 مقبولةً  ظاھرةً یعُتبر  القانونیة الصارمة علیھ إلا أنھ ر، فعلى الرغم من الشروطصَّ الناحیة الدینیة. ذات الشيء بالنسبة لزواج القُ 
ً ومُ  مة وفقھاء الدین أن تأكید بفھم القضاة الشرعیین والأئسر العفیفة. إن ذلك مرتبطٌ بالنتشرة في المناطق الریفیة والأُ اجتماعیا
راجح ھو أن الفقھ مارسة مقبولة دینیاً. على الرغم من انقسام الرأي حول ھذه المسألة، إلا أن الرأي البكر ھو مُ الزواج المُ 

ن لأسبابٍ دینیة، إنما لوجود أعرافٍ وظروفٍ اجتماعیة واقتصادیة في ج ھو سن البلوغ، لم یكُ السن الأدنى للزو الكلاسیكي جعل
تبادل بین القانون والثقافة السائدة. ن عاملاً في سلب حقوق المرأة، لا بل ھو التفاعل المُ حینھا. وفي أوضاعٍ أخرى فالإسلام لم یكُ 

بیِّن بوضوحٍ لغي حمایة المرأة من العنف ھي أمثلة تُ عقوبات التي من شأنھا أن تُ انون الخففة في قحل والأسباب المُ ذر المُ لعُ إن ا
 ذریة وشرف العائلة، تطورت لتأخذ شكل نصوصٍ قانونیة.رتبطة بالعُ جتمعیة المُ صوصاً القیمة المُ كیف أن الثقافة الذكوریة، خُ 

 تعدیل القانون من خلال الاجتھاد أسالیب 16.

ً أحرز الأُ  ً مل ردن تقدما من خلال قانون الأحوال  ساواة بین الجنسین وحمایة حقوق المرأة، وجرى ذلك مؤخراً نحو المُ  موسا
ردن بموجب القانون الدولي على التزامات الأُ  . وفي ھذا السیاق، ركز الخطاب السیاسي كثیراً 2010لعام  المؤقت الشخصیة

البحث بأن الإسلام، والذي  یجُادل ھذاساواة وحقوق الإنسان. ن والمُ وأھمیة تقدیم نفسھ كدولة حدیثة ترتكز على قیم سیادة القانو
ومن الوسائل لتحقیق ذلك عملیة  حقوق المرأة،یجب أن یدرس بحیث یكون ھو أساس للإصلاح لتحسین حمایة  ؛ھو دین الدولة

 الاجتھاد. 

ھ الفقھاء للوصول إلى فھمٍ أفَضل تواصل یبذلُ ھدٌ مُ ستنیر بشأن المسائل القانونیة أو الدینیة: ھو جُ ستقل ومُ والاجتھاد ھو رأي مُ 
صلح القانون. الفقھ الإسلامي مكن اعتباره تفسیر قانوني من شأنھ أن یُ للقوَاعِد العملیة للشریعة. وبعبارة أبسط، فالاجتھاد یُ 

ة وائل الحلاّق أن ھذه البوابة لم أو على ذم 353غلقة منذ القرن العاشر المیلاديالحدیث مقسومٌ حول ما إذا كانت بوابة الاجتھاد مُ 
سیاق في  ت خلال التاریخ الإسلامي بھدف اكتشاف شرع اللهجادل حلاّق بأن التفسیر القانوني وتعدیلاتھ قد تمَّ یُ  354غلق أبداً.تُ 

مع قضایا  مارسات الفقھاء القدماء الذین اضطروا للتعاملختلفة. إن ما یدعم ھذه النظریة، ھو مُ ظروفٍ اجتماعیة وتاریخیة مُ 
إن الشریعة " :میلادي) 1058وفي سنة توكما یقول الفقیھ ابن عبد البر (المُ  355دونة قوانین شاملة.لیس لھا سوابق ویطوروا مُ 

مكن یُ  ن عن طریق القیاس والاجتھاد ...جدیدة وھي قادرةٌ على ذلك، وھذا سیكولالإسلامیة یجب أن تتعامل مع المسائل ا
  356سلم."جتمع المُ تیاجات المُ للشریعة أن تتأقلم مع اح
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ردي (توفي سنة او) والم1037باعتباره شرطاً لا بد منھ لتطویر المناخ السیاسي. الفقیھ البغدادي (توفي سنة للاجتھاد نظر كان یُ 
 357ة".شروطٍ یجب أن تتوافر في الإمام أو الخلیفة لیحكم بفعالی ةالقدرة على الاجتھاد "ھي واحدة من أربع ن) اعتبروا أ1058

كما أن التراجع  358القانونیة اللازمة لحل المسائل الجدیدة. اجب الخلیفة معرفة الشریعة والطرقبعبارة أخرى فإنھ من و
تزایدة فیما یتعلق بالجانب النظري التدریجي للخلافة والعجز القانوني للخلیفة أدى إلى إعطاء الفقھاء وعلماء الشریعة مسؤولیة مُ 

مكتوبة لأعمالھم التي تؤكد على ضرورة الاجتھاد في المسائل  مُدوناتن أن تندثر أعمالھم فقد طوروا وخوفاً م 359من الشریعة.
نذ القرن سریعاً مُ  والآراء الفقھیة نمت ملي، قد استمر، وعدد الفتاوىلذلك فإن النشاط الفقھي، النظري والع 360السیاسیة والفقھیة.

 361صنع القرار الشرعي ودورھا كسوابق شرعیة. الرابع وحتى العاشر. كما برز دورھا في عملیة
ً في الدول المُ جج قویة تُ مكن القول أن ھنالك حُ ھكذا یُ و سلمة الحدیثة. بالإضافة دلل على أن الاجتھاد یجب أن یلعب دوراً مھما

جتماعیة قتصادیة والالذلك فإن دور الاجتھاد ھو اكتشاف شرع الله في كل الظروف التاریخیة، والیوم مع كل ھذه التغیُّرات الا
 أمرٌ لا بد منھ. والعلمیة فإن الاجتھاد

ً برر لمُ جتھاد كان المُ والا في تعزیز حمایة  كبیراً  عظم الإصلاحات القانونیة في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا التي حققت تقدما
 ً ً على ذلك. وكما تم مُ  عتبر المغرب مثالاً للقانون، ویُ  حقوق المرأة وفقا سابقاً، فإن مجموعةً من الظروف  رة إلیھالإشاھما

، وجلوس الملك محمد 2003طرد للنشاط النسائي، والھجمات الإرھابیة في الدار البیضاء عام والأحداث من ضمھا التطور المُ 
مكن أن یحدث ذات حصیلة الاجتھاد. ھل یُ  ، باعتباره2004سرة في عام تعدیل قانون الأُ  أسھمت فيالسادس على العرش، 

الشرعیة والسلطة للقیام بالاجتھاد بالملك محمد السادس باعتباره أمیر المؤمنین أنُیطت ردن؟ في الحالة المغربیة، لشيء في الأُ ا
من  43الجیل الـ لطة، فالملك عبدالله الثاني ھوالس ذاتبھا  ناطٌ مكن القول أن العائلة الھاشمیة مُ وكونھ من سلالة النبي محمد. یُ 

مكن د. على الرغم من ذلك فإن العلمانیة ھي التوجھ العام لدى العائلة الھاشمیة بخصوص حقوق المرأة. كما یُ سلالة النبي محم
دائرة قاضي أبدت  2010لحقوق المرأة. فلدى عرض قانون الأحوال الشخصیة لعام  بدیلاً  اً سنداعتبار دائرة قاضي القضاة 

قلل من شأن لبي مطالب المجموعات النسائیة. كما أنھ من الضروري أن لا نُ تُ ضاة الشرعیین وأن القضاة استعدادھا لأن تشمل القُ 
ً أنھا قادرة على لعب دور الوسیط في الخلاف الدائر بین التحالف القوي بین النساء الناشطات ودائرة قاضي القُ  ضاة، خصوصا

 حافظة.ناشطي حقوق المرأة وأصحاب التوجھات الدینیة المُ 
مكن أن تنطلق منھ عملیة الاجتھاد؟ في المغرب، فإن المجموعات بنت طرحھا ول معرفة الأساس الذي مُ السؤال التالي یدور ح

جتمع المَغربي. إن نافٍ للفقھ الإسلامي ویحَِیدُ بنیان الأسرة وقیِمَِ المُ غیر دستوري وأنھ مُ قانون على اعتبار أن قانون الأسرة ھو 
جادل أن التغیرات في الظروف الاجتماعیة وعلى وجھ التحدید، قد نُ  ردنیة.الأُ ھذا الطرح ینطبق إلى حد كبیر على الحالة 

والاقتصادیة تعني أن نتائج تطبیق بعض القوانین لا تتسق مع الرسالة الحقیقیة للإسلام، وبعبارة أخرى، فإن الإصلاح أصبح 
ً ضروری ً للغرض المقصود في الإسلام. على صبح تطبیق القانون مُ بحیث یُ  ا سبیل المثال التوزیع الجندري للأدوار كما حققا

ن تعمل فیھ المرأة، لذلك حدده الفقھ الكلاسیكي، بین الحاضن والولي، كان الھدف منھ حمایة الأطفال والأمھات، في سیاق لم تكُ 
یة. الیوم فإن الإطار ن شریكة في اتخاذ القرار في إطار الحیاة الزوجن قادرة على إعالة أطفالھا لوحدھا، كما أنھا لم تكُ لم تكُ 

أماكن العمل فیھا رجالٌ ونساء، والنساء أصبحن  362جتمع المدني یدعمان الفقراء،الثقافي الاجتماعي قد اختلف. فالحكومة والمُ 
 لائمة حالیاً.د مُ جة قویة أن ولایة الرجال الحصریة لم تعُ فإن ھنالك حُ  ،وعلیھ 363ستقلاتٍ من ناحیة مادیة.مُ 

النیة وراء التوزیع الإسلامي للإرث لم یتم تحقیقھ من خلال قانون  أن قتصادیة والاجتماعیة الحدیثة تعنيكذلك فإن الظروف الا
ني على أساس فرضیة مفادھا أن إعالة المرأة كانت من مسؤولیات أقربائھا من الأحوال الشخصیة. فالتوزیع الإسلامي للإرث بُ 

مفادھا أن المرأة  راسخةً  سرھم. إضافة لذلك، فإن ھنالك قاعدةً عیلون لأُ لمُ ھم الوحیدون ا االذكور. لكن الرجال الیوم لیسو
كما إن  364ساھم في راتبھا كجزءٍ من دخل الأسرة.تزوجة فإنھا تُ ساھم في راتبھا لإعالة أسرتھا وكذلك المرأة غیر المُ تزوجة تُ المُ 
من بإعالة أطفالھن وحدھن. وھكذا، فقد اء اللاتي یقُ ر من النستعني أن ھنالك الكثی 365ردنرتفعة في الأُ عدلات الطلاق المُ مُ 

مكن تغییره إلا من خلال إجراء مارسة توزیع الإرث عن إطار الأھداف المقصودة في الإسلام، وھذا الوضع لا یُ خرجت مُ 
 تعدیلاتٍ على القانون.
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ادئ إسلامیة أخرى بذات السویة مثل إن تطبیق بعض القواعد الإسلامیة في أرُدن العصر الحدیث من شأنھ أن یلُغي تطبیق مب
 تحقیق المصلحة العامة، وھنا یكمُن الأساس الثاني الذي من المُمكن أن تنطلق منھ عملیة الاجتھاد.

قوض من حمایة الإسلام للمجموعات مكن القول أن فشل القانون بحمایة المرأة من الاغتصاب الزوجي یُ فعلى سبیل المثال یُ 
ماثلة لدعم تعزیز القوانین جة مُ مكن طرح حُ ویُ  عاملة المرأة بكرامةٍ واحترام.عام وضرورة مُ  نف بشكلٍ عُ فة، وتحریم المُستضعال

نف. وعلى ض المرأة للعُ خففة التي تزید من تعرُّ ذر المُحِل والأسباب المُ نف المنزلي وإلغاء الأحكام الخاصة بالعُ تعلقة بالعُ المُ 
من قانون العقوبات)  308تم تسھیلھ بموجب المادة یغتصب من الضحیة (كما مكن القول أن زواج المُ وجھ الخصوص، یُ 

ستضعفة ، وأن مثل ھذه الزیجات لا تعود بالفائدة على الفئات المُ الكریم یتعارض مع مبادئ الزواج المذكورة في القرآن
لإسلامیة التي ترعى المصالح اعام. كذلك بالإمكان الاعتراض على قانون النسب على أساس أن المبادئ  جتمع بشكلٍ والمُ 
 رضةً مارس التمییز ضدھم وھم أكثر عُ ستضعفة. فالأطفال المولودون خارج إطار الزواج یُ لى للطفل وحمایة الفئات المُ المُث

رص العیش الكریم. لذلك فإن العقبات الموضوعة بطریق المرأة حتى تتخلىّ عن طفلھا المولود للفقر ومحرومون من التعلیم وفُ 
 ج إطار الزواج أو مجھول النسب، ھي بالتأكید لیست في مصلحة الأم أو طفلھا. كذلك، فإن النص الخاص بالزواج مرةً خار

ً ضد مصلحة الطفل وبالتالي أخرى والذي بموجبھ تؤول الحضانة إلى الجدة قبل الأب یُ  الأھداف ضد مكن اعتبارھا ھي أیضا
 السامیة للشریعة الإسلامیة.

ً وفي حین أن الاج ً  تھاد قد یكون أساسا ً  ردن، فھو لن یكون حلاً للتطبیق من أجل تعدیل القانون في الأُ  وقابلاً  قویا . فالسلطة سحریا
تعدد القطاعات إن اتباع نھج مُ  366رف كلھا تلعب دوراً في إضعافِ تمكین المرأة.التقدیریة للقاضي، ضعف الخبرة القانونیة والعً 
مداخل  ةخمساك ھنراجعة تشریعیة للقوانین وحدھا. نجاعة من مجرد إجراء مُ  والتخصصات سیكون على الأرجح أكثر

 مارسین والقیادات السیاسیة.ل المُ بَ للنظرِ فیھا من قِ  معروضة
 من الجھات الدینیة الفاعلة ضاة وغیرھم دور القُ  6.2

م بتقنین ھذه المبادئ. ول للیوم لم تقُ لم یتم وضع قانون الأسرة في العالم الإسلامي إلا في القرن الماضي؛ حتى أن بعض الد
ً في صنع القرار، كما أن ھذه المُ ك فإن السلطة التقدیریة للقاضي توكنتیجة لذل مارسات ما زالت لعبت، بالعادة، دوراً رئیسیا

و حمایة حقوق آثاراً كبیرة على الإستراتیجیات المُوجھة نحوترتب  ردن،قائمة حتى في الدول التي لدیھا قانون مكتوب مثل الأُ 
ً في الأُ على صنع القرار بمُ المرأة  م القضاة في القضایا على ردن أن یحكُ عتقدات القاضي وفھمھ للشریعة. ومن الشائع نسبیا

أھمیة كبرى للسیاق الاجتماعي التاریخي أو الإطار التشریعي خصوصاً  وھم لا یعطون قدسة،أساس النصوص الإسلامیة المُ 
لطاتھم التقدیریة لتلعب دوراً فاعلاً أكثر ضاة على استعمال سُ مكن تشجیع القُ فكیف یُ  367مھم للشریعة.عندما یصطدم ھذا مع فھ

مكن تشجیعھم مثلاً على استعمال سلطاتھم التقدیریة للحد نفذین لمبادئ الشریعة الإسلامیة؟ ھل یُ في حمایة المرأة باعتبارھم مُ 
 ا تتعارض مع غایة الزواج في الإسلام؟" على اعتبار أنھ308المادة  بموجب زیجاتالمن "

، التي 1999فتي مصر نصر فرید واصل عام تفادة منھا. فالفتوى التي أصدرھا مُ مكن الإسلجھات إسلامیة أخرى یُ  وارٌ ھنالك أد
ً  ساھمت في إلغاء ثغرة الزواج بالاغتصاب الموجودة في القانون المصري، تعد مثالاً  ً  واضحا كذلك  368في ھذا الصدد. وإیجابیا

الإجراءات اللازمة لمنع زیجاتٍ لن  واجزءاً من واجبھم الدیني، أن یتخذ ن نھیب بالأولیاء، باعتبار ذلك الأمرمكن أالأمر، یُ 
تكون في مصلحة من ھم تحت ولایتھم. وھذا یشمل كذلك شرط الرضا الذي یضعھ الإسلام للزواج باعتبار أن الزواج لن یكون 

ً أمام مُ  مكن الاستناد إلیھ عن النبي واضحٌ في ھذا الشأن ویُ  الحق بالتعلیم. والحدیث المَرويأخرى مثل  مارسة حقوقٍ عائقا
جتمع. والقانونیین راسلات الدینیة وحملات كسب التأیید والتوعیة على نطاق واسع في المُ لتثقیف الأولیاء من خلال المُ 

فعالیة لإیصال الرسالة بأن حق المرأة بالمیراث ھو حق شرعي في أكثر  مكن الاستفادة منھم لیلعبوا دوراً والدارسین كذلك یُ 
 الإسلام وھو كذلك یعبِّرُ عن إرادة الله.

																																																													
غم من التقیید الكبیر د الزوجات قد ارتفعت في بعض المناطق على الرَّ لات تعدُّ إلا أن معدَّ  2004غم من تعدیل قانون الأسرة في المغرب عام على الرُّ  366

 ر بناءً على "التقدیر البصري".، وأجازوا زواج القصَّ 2004الأكثر تفصیلاً التي تتطلبھا تعدیلات ضاة یجھلون الإجراءات في القانون. كون بعض القُ 
Lawrence Rosen, ʻRevision and Reality in the Family Law of Moroccoʼ in Petersen Hanne, Rubya Mehdi, Erik 
Reenberg Sand (eds) Law and Religion in Multicultural Societies (DJØF Publishing 2008) 139; Welchman (n 166) 
49. 
367 Judith Tucker, In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Syria and Palestine, Seventeenth-Eighteenth 
Centuries (University of California Press 1997).  

تھم في ذلك أن ھذه الحركات ھذا إلى حد تصبح فیھ الحركات الإسلامیة المتطرفة أكثر تأثیراً. وحجَّ  یعتقد بعض الدارسین أن من المرجح أن یتعاظم
 من حقوق المرأة. ھ أن یؤدي إلى الحدِّ أخذ السیاق بعین الإعتبار الأمر الذي من شأنِ تتشجع القراءة الدینیة الحرفیة للنصوص دون 

Annelies Moors, “Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices” in Meriwether and Tucker (eds) 
A Social History of Women and Gender in Modern Middle East (Westview Press 1999) 158.  
368 "Legal Loophole for Rapists Closed," Cairo Times, 28 April 1999.  
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 دَورُ المحامین والخدمات القانونیة للمرأة 6.3 
 تندة للفقھسم لدفع القضاة نحو التفسیرات المُ حامین دورٌ ھاإذا أخذنا بعین الاعتبار السلطة التقدیریة الممنوحة للقضاة فإن للمُ 

ً في ھذا البحث، فالإسلام غنيٌّ بالأحكام التي تحمي المرأة. لذلك سلامي الذي یُ لإا ً أفضل للمرأة. كما تم بحثھ سابقا عطي حقوقا
لكوا مھارات تقنیة حادیث والفقھ. وعلیھم كذلك أن یمتلھذه المقاطع القرآنیة والأ عمیقٍ  سلحوا أنفسھم بفھمٍ حامین أن یُ على المُ 
 369ججھم وفق القانون أو الشریعة الإسلامیة أو كلیھما، حسب القاضي وحسب القضیة.مكنھم من إسناد حُ تُ  عالیة

ھم. فالطبیعة الدینامیكیة لاتخاذ القرار في المحكمة جانیة ھو أیضاً عامل مُ ساعدة القانونیة المُ إن حصول المرأة على خدمات المُ 
حامٍ یجعلھا في وضعٍ غیر مؤاتٍ بالنسبة لھا. خصوصاً أن مثلھا مُ كمة من دون أن یُ یة تعني أن المرأة التي تلجأ إلى المحعالشر

من  ٪19.2سجل النساء ما نسبتھ رتفعة نسبیاً: تُ ة مُ بنسبة تمثیل المرأة في القضایا الشرعیة مقارنة مع غیرھا من القضایا ھي نس
. كما  ٪56.7لقة بالقانون المدني، أما في القضایا الشرعیة فنسبتھم تعمن القضایا المُ  ٪17.1تعلقة بالقانون الجنائي، والقضایا المُ 

من القضایا الشرعیة التي تتم إحالتھا من دون  ٪64.4حال إلى المحاكم وأن من القضایا الشرعیة لا تُ  ٪55.6أفادت النساء بأن 
 إلى المحكمة. حامٍ مُ 

 جتمع المدنيمیة القانونیة ودور المُ الأُ  6.4
یر من الوضع شیئاً إن لم یل القانون لن یغن التجربتین المغربیة والتونسیة فإن تعدكما تبُیِّ ، وھام نیة ثالث مدخلٍ القانو الأمیة تعُتبر

ً ھو التالي: تم تدعیم حقوق المرأة بالقانون لكن  تعِ المرأة لھذه التعدیلات وحصلت على الأدوات لتحقیقھا. المثال الأكثر شیوعا
من بتسجیلھ بعد من بتسجیل زواجھن الدیني الذي تم بقراءة الفاتحة ولم یقُ لأن الكثیر من النساء لم یقُ  ھذا التدعیم لم یتحقق

علامیة، إجتمعیة، ورش عمل مدرسیة، حملات مكن أن تأخذ شكل دورات توعیة مُ برامج محو الأمیة القانونیة یُ  370ذلك.
ناطق الریفیة وأن تركز على كل من الحمایة القانونیة والحمایة فعالیات دینیة، مسرحیات. یجب أن تستھدف ھذه الفعالیات الم

مكن الأخذ بھا لعملیة التي یُ االدین والقانون. من الأمثلة وجتماعیة لى ضرورة التمییز بین العادات الاالإسلامیة، والتركیز ع
ورات توعیة حول حقوق المرأة في نظمة مغربیة تعقد دجتمع المدني مثل صحابیات النبي وھي مُ نظمات المُ نجدھا في عمل مُ 

ن الاعتبار السیاق للقرآن والسنة والتي لا تأخذ بعی توفیر صورة أكثر لیبرالیة للصورة الحرفیة تھدف برامجھا إلى 371الإسلام.
مارسات الثقافیة التي ركز على ضرورة التمییز بین المُ مة. وھي تُ ضاة والأئنصوص، التي یستعملھا القُ الذي جاءت فیھ ال

ظھر أن مارسات المطلوبة من الإسلام. إن تجربتھن تُ تطورت في بدایة العصر الإسلامي واستمرت حتى الیوم وبین تلك المُ 
 مارسات الإسلام.خالف فیھا ھذه المُ مكن أن تكون أداة في غایة الفاعلیة خصوصاً في الحالات التي تُ التوعیة یُ 

حددة جتمع المدني ھو استھداف حقوق المرأة في الإرث والتي ھي مُ نظمات المُ مُ  مكن أن تستعملھإن المدخل الذي یُ ف ،ردنفي الأُ 
جتمعیة التي تتطلب من المرأة أن تتنازل عن رواتبھن وحقوقھن جابھة العادات المُ من دون لبس في الفقھ الإسلامي، وذلك بمُ 

 قوقھا الإرثیة ویؤكدان على إلزامیتھا:عطیان المرأة حالإرثیة. الأدوات واضحة في ھذا الخصوص؛ فالقرآن والحدیث یُ 
َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھَ  ِ وَمَن یطُِعِ اللهَّ  372ا وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ.تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ

 الدستوائي عن أبي الزبیر عن جابر قال ثمان بن أبي شیبة قال ثنا كثیر بن ھشام ثنا ھشام یعنيحدثنا عُ 

اشتكیت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله علیھ وسلم فنفخ في وجھي فأفقت فقلت یا رسول الله ألا أوصي «
 ً الله من وجعك ھذا وإن  لأخواتي بالثلث؟ قال " أحسن " قلت الشطر؟ قال " أحسن " ثم خرج وتركني فقال " یاجابر لا أراك میتا

قد أنزل فبین الذي لأخواتك فجعل لھن الثلثین " قال وكان جابر یقول أنزلت في ھذه الآیة {یستفتونك قل الله یفتیكم في 
 373الكلالة}.

ظھر تجارب المغرب وتونس أنھ في حین جاءت وتُ  .جتمع المدني ھو الدفاع عن السیاسةالدور الأخیر الذي یلعبھ المُ 
 دوراً  لعبتنظمات السیاسیة نظمات النسائیة والنساء داخل المُ لمزیج من الأحداث والضغوط، فإن المُ  ت القانونیة نتیجةً الإصلاحا

 ً بل جعلت من تحقیق القیم  ،تصطدم مع الإسلام التي قامت بھا لم المناصرة أن حملاتبھ ھو  وأكثر ما نجحت .محوریا
 الإسلامیة عنصراً أساسیاً لمطالبھن في الإصلاح. 

																																																													
 نظر:رعیة، أُ قاضي في المحاكم الشَّ وسع حول استراتیجیات التَّ للتَّ  369

Ibrahim (n 4). 
سمع مثل على فرض حقوقھن المتعلقة بالحمل الطلاق أو الإرث لأنھ بدون تسجیل الزواج فإن المحاكم لن تَ  في ھذه الحالات، فإن النساء غیر قادراتٍ  370

ق الشرط الجدید ألا وھو لمالكي إلا أنھ غیر معترف بھ قانوناً كونھ لم یحقِّ بقراءة الفاتحة ھو زواج صحیح حسب المذھب ا ھذه القضایا. فالزواج الذي تمَّ 
 سجیل لیجعل ھذا الزواج صحیحاً.التَّ 

371 Salime (n 124) 126-8.  
 .13، آیة 4القرآن، سورة  372
 .2887سنن أبي داود/كتاب الفرائض،  373
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 ربات القانونیة الإضافیةقاالمُ  6.5
القصور في إطار یزداد ردن نف والتھمیش ضد المرأة. في الأُ تمكین القانوني للمرأة لن یتحقق إلا إذا تم إلغاء كل أسباب العُ الإن 

ة ظاھر نف ضد المرأة على وجھ الخصوص ھوالعُ  374.ھاالمواقف التقلیدیة من المرأة والصور النمطیة ل بسببالحمایة القانونیة 
تناسبة مع المفاھیم التقلیدیة لدور مسألة شخصیة. كذلك فإن حقوق المرأة الاقتصادیة غیر مُ  اباعتبارھ انظر لھجتمعیاً ویُ مقبولة مُ 

جتمع. وحیث تقوم المرأة بالدفاع عن حقوقھا فإنھا تواجھ بشكل روتیني التحرش والتمییز والترھیب من المرأة في الأسرة والمُ 
البرامج التي تھدف إلى عكس الصور النمطیة یجب أن تستمر من خلال التعلیم  إن جتمع.ستویات المُ مُ قبل الدولة وعلى 

 لاقتصادي للمرأة. وبذات الوقت یجب أن تبُذلواسع وتعزیز التمكین ا جتمع بشكلٍ وإصلاح المناھج، والرسائل الموجھة إلى المُ 
نكار حق إغتصب والضحیة وبكر، والزواج بین المُ لعنیفة. فالزواج المُ مارسات الثقافیة التمییزیة واالجھود للقضاء على المُ 
جتمعیة. وكما سبق بحثھ، مكن إصلاحھ بتعدیل التشریع فقط. كما یجب تقلیص الضغوط العائلیة والمُ الإرث على المرأة لا یُ 

في الإرث وركزت على اعتبارھا مكن أن یكون مصدر حمایة في ھذا الصدد. فالقرآن والحدیث وضعا حقوق المرأة فالإسلام یُ 
جتمع یجب تشجیع القانونیین والباحثین والمُ لذا عاملة العادلة للمرأة وأمر بحمایتھا من العنف والإساءة. إلزامیة، وضمن المُ 

 المدني على لعب دور فاعل في إیصال أھمیة حمایة ھذه المبادىء الإسلامیة كوسیلة لإصلاحٍ جوھري.
 فیةنظام العدالة العر 6.6

تاریخ راسخ  لدیھالأردن . اجة إلى تعزیزإلا ان بعضھا الآخر بحبینما من الضروري القضاء على بعض الممارسات التقلیدیة، 
) لسنة 12(الصلح). فقانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة رقم ( نازعاتحل المُ بدیلة لال طرقاللتحكیم واللجوء لفي  وطویل
ً بالصلح 2006 عرف الكثیر عن ھذا النظام، وخاصة كیفیة ولا یُ  375لدى القبائل البدویة. لیداً مقبولاً باعتباره تق یعترف رسمیا

للعوائق التي تواجھھا المرأة في الطرح العلني للانتھاكات  فاوضات. ومع ذلك، ونظراً ھمشة مثل النساء في المُ إنصاف الفئات المُ 
على صعید كل من الشرطة والمحكمة، فیجب إجراء تقییم عن كثب لما یتم  التي تعرضت لھا حقوقھا والوصمة التي قد تواجھھا

عملھ لضمان حمایة أفضل لھا على المستوى غیر الرسمي. وھناك حاجة في المدى القریب الى إجراء المزید من الأبحاث لفھم 
ا لضمان صون الحقوق مكن اتخاذھكیفیة حل القضایا بموجب ھذا النظام، وخصائص أصحاب القضیة والخطوات التي یً 

مكن للدین أن یؤدي دوراً إیجابیاً لا بل مرة أخرى، یُ ونصفة وعادلة. درة أصحاب القضیة على الوصول إلى نتائج مُ الأساسیة وقُ 
ً مكن أن یُ یُ  ً على أن یتم لمثل ھذه التداخلات. فبحسب الفقھ الإسلامي، یُ  شكل أساسا فضل اللجوء إلى التحكیم والوساطة عموما
مكن أن توفر الوساطة العرفیة مجالاً أكبر للنتائج التي من شأنھا حمایة النساء في وعلاوةً على ذلك، یُ  376اضي في المحكمة.التق

ً ولكون تركیزھا لا ینصب على حقوقِ المرأة بحد ذاتھا، ولكن على  الحالات التي یكون فیھا إطار الحمایة القانوني ضعیفا
 رفي النزاع.شتركة لدى طمجموعة من القیم المُ 
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UNICEF country Report Jordan, (2012), 2  
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375 George Irani, “Arab-Islamic Rituals of Conflict Resolution and Long-Term Peace ill the Middle East” (2000) 
7/1-2 Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture.  

 ماسك الاجتماعي، لذا یجب تجنبھ.زاع باعتبار أنھ مقوضٌ وخطیرٌ على التَّ جتمعات الإسلامیة إلى النِّ نظر في المُ یَ  376
Bashar Malkawi, “Using Alternative Dispute Resolution Methods to Resolve Intellectual Property Disputes in 
Jordan” (2012) 13/1 California Western International Law Journal 141-155, 141.  
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 لاحظات ختامیةمُ  .7
 

ردني. النتیجة ا المرأة التي تسعى لدعم حقوقھا في سیاق النظام القانوني الأُ تواجھھمجموعةً من التحدیات التي ھذه الورقة  تبرز
ا ولیس الدین أو تمكینھھي العائق لتحسین وضع المرأة وتعتبر رفیة والقبلیة السائدة مارسات العُ الرئیسیة لذلك ھي أن المُ 

تنظر فقط إلى الإطار  لا ومجموعات حقوق المرأة یجب أنعالجة ھذا الوضع فإن صانعي القرار ولمُ  القصور التشریعي،
مكن من خلالھا وذو مشروعیة ثقافیة یُ  قوي أساسبالفعل لھ لأردن المعاھدات، فاموجب ردن بالقانوني الدولي والتزامات الأُ 

جتمع المدني یجب أن یعملوا لتعزیز إطار حمایة قویة المُ كومة وأصحاب المصلحة الدینیة و وھو الإسلام. الحألاحمایة المرأة؛ 
لقانون من حیث اتفاقھ إعادة تقییم ل ذلكقد یتضمن ة والعدالة وسیادة القانون. وساواستندین على المبادئ الإسلامیة بالمُ للمرأة مُ 

یتخلَّى عن تقالیده  لا یجب أنفإن الأرُدن  ؛باختصاروعاصرة. فق مع الحاجات المُ وأحكام الشریعة الإسلامیة وبما یتوا
من خلال عملیة تبني الوعي حول الرسائل الرئیسیة وذلك قوي انتشارھا وتأثیرھا. الإسلامیة، لا بل على العكس یجب أن یُ 

 الأفضل حلیفٍ ین مكانتھ لیس كقامعٍ للمرأة بل العید الدز بین القواعد الدینیة والثقافیة، عندھا سیستیِّ مورسم خط واضح یُ  للإسلام
  لھا.
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 ردنیة المتعلقة بالعنف ضد المرأة: القوانین الأُ 1جدول رقم 
                 2011لسنة  8المعدل بالقانون رقم  1960لسنة  16قانون العقوبات رقم 

الإكراه او بالتھدید أو بالحیلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة من واقع أنثى (غیر زوجھ) بغیر رضاھا سواء ب) 1أ. ( 292المادة 
 .المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

) وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرین سنة إذا كانت المجني علیھا قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة 1ب. (
 من عمرھا.

 م الخامسة عشرة من عمرھا یعاقب بالإعدام. ) كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تت2(
إذا عقد زواج صحیح بین مرتكب إحدى الجرائم الواردة في ھذا الفصل وبین المعتدى علیھا أوقفت الملاحقة وإذا كان  -1  308377المادة 

 صدر حكم بالقضیة علق تنفیذ العقاب الذي فرض على المحكوم علیھ.
ملاحقة الدعوى العمومیة وفي تنفیذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء تستعید النیابة العامة حقھا في  -2

 خمس سنوات على الجنایة إذا انتھى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
 310المادة 

 
 حاول قیادة:یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دینار إلى خمسمائة دینار كل من قاد أو 

أنثى دون العشرین من العمر لیواقعھا شخص مواقعة غیر مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى لیست  -1
 بغیاً أو معروفة بفساد الاخلاق، أو

 أنثى لتصبح بغیاً في المملكة أو في الخارج، أو  -2
 تتردد إلیھ، أو  أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقیم في بیت بغاء أو أن -3
أنثى لتغادر مكان إقامتھا العادي في المملكة ولم یكن ذلك المكان بیت بغاء، بقصد أن تقیم في بیت بغاء في المملكة أو في  -4

 الخارج أو أن تتردد إلیھ لأجل مزاولة البغاء، أو 
 شخص لم یتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط بھ. -5

 :لى ثلاث سنوات كل منإب بالحبس من سنة یعاق 311المادة 
 ، أوو في الخارجأو التخویف لارتكاب المواقعة غیر المشروعة في المملكة أو حاول قیادة أنثى بالتھدید أقاد 

و بأحدى وسائل الخداع لیواقعھا شخص آخر مواقعة غیر أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أقاد أنثى لیست بغیاً 
 ، أوةمشروع

و مادة او اشیاء أخرى قاصداً بذلك تخدیرھا او التغلب علیھا كي یمكن بذلك أو تسبب في تناولھا عقاراً أو أعطاھا أناول أنثى 
 أي شخص من مواقعتھا مواقعة غیر مشروعة.

 إحدى ارتكب من نفسھ العذر من كذلك ویستفید .شرفھا على محافظة نفسھا تجھض التي المرأة مخفف، عذر من تستفید 324المادة 
 378.الثالثة الدرجة حتى قریباتھ وأ فروعھ إحدى شرف على ) للمحافظة323() و322( المادتین في علیھا المنصوص الجرائم

یستفید من العذر المخفف من فوجىء بزوجتھ أو إحدى أصولھ أو فروعھ أو أخواتھ حال تلبسھا بجریمة الزنا أو في فراش  -1 340المادة 
ع فقتلھا في الحال أو قتل من یزني بھا أو قتلھما معاً أو اعتدى على أحدھما أو كلیھما اعتداء أفضى إلى جرح أو غیر مشرو

 .إیذاء أو عاھة دائمة أو موت
ویستفید من العذر ذاتھ الزوجة التي فوجئت بزوجھا حال تلبسھ بجریمة الزنا أو في فراش غیر مشروع في مسكن  -2

ً أو اعتدت على أحدھما أو كلیھما اعتداء أفضى إلى جرح أو الزوجیة فقتلتھ في الح ال أو قتلت من یزني بھا أو قتلتھما معا
 .إیذاء أو عاھة دائمة أو موت

 أ ولا یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من یستفید  من ھذا العذر-3
 ب. كما لا تطبق على من یستفید من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.

یستفید من العذر المخفف فاعل الجریمة الذي أقدم علیھا بثورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق وعلى جانب من  98مادة ال
 379الخطورة أتاه المجني علیھ.

                 2008لسنة  6حمایة من العنف الأسري  رقم القانون 
ً فیما عدا الجرائم التي تختص بھا محكمة الجنایات،  5المادة  ً أسریا اذا ارتكبھا  تعتبر الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبیعیین عنفا

																																																													
. غیر أن المادة ستبقى محتفظة بجملة  واحدة والتي ستبقي العذر 308) أعلن وزیر العدل دعم إلغاء المادة 2016أیار  –في وقت كتابة البحث (نیسان  377

 ). لغایة اللحظة، لم یتم إدخال تعدیلات رسمیة في قانون العقوبات.18و 15واج (إذا حصلت المواقعة مع إمرأة برضاھا تبلغ من العمر ما بین بعد الز
) وإذا أفضى الإجھاض أو 2( .) من أقدم بأیة وسیلة كانت على إجھاض امرأة برضاھا، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات1( 322المادة  378
 وسائل التي استعملت في سبیلھ إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.ال

) ولا تنقص العقوبة عن 2( .) من تسبب عن قصد بإجھاض إمرأة دون رضاھا، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزید على عشر سنوات1( 323المادة 
 أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة. عشر سنوات إذا أفضى الإجھاض

،  "إذا وجدت 1971لسنة  40المعدل بالقانون رقم  1960لسنة  16. فضلاً عن ذلك، وفقاً لقانون العقوبات رقم 1960لسنة  16قانون العقوبات رقم  379
. بدلاً 2غال الشاقة المؤقتة من عشر سنین إلى عشرین سنة. . بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأش1في قضیة أسباب مخففة قضت المحكمة: 

. 3ثماني سنوات.  من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلاً من الإعتقال المؤبد بالإعتقال المؤقت مدة لا تقل عن
ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أیة عقوبة لا یتجاوز حدھا الأدنى ثلاث سنوات إلى . ولھا أیضاً 4ولھا أن تخفض كل عقوبة جنائیة أخرى إلى النصف. 

 الحبس سنة على الأقل".
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 380.أي فرد آخر منھافراد الأسرة تجاه أحد أ
                 2010لسنة  36قانون الأحوال الشخصیة المؤقت رقم 

ھي التي تترك بیت الزوجیة بلا مسوغ شرعي  فتكون النفقة للحمل، والناشز إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لھا ما لم تكن حاملاً  62المادة 
أو تمنع الزوج من الدخول إلى بیتھا قبل طلبھا النقلة إلى بیت آخر ویعتبر من المسوغات المشروعة لخروجھا من المسكن 

 إیذاء الزوج لھا أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتھا على نفسھا أو مالھا.  
  

																																																													
. بالرغم من ذلك، فإن قانون 16/3/2008تاریخ  4892، الجریدة الرسمیة رقم 5، المادة 2008لسنة  6قانون الحمایة من العنف الأسري  رقم  380

، وأنیطت بھا مسؤولیة التعامل 1999تشرین ثاني  2عملیاً. ومن ناحیة أخرى، تم تأسیس إدارة حمایة الأسرة بتاریخ  الحمایة من العنف الأسري لم یطبق
یع قضایا مع قضایا العنف المنزلي والإعتداء الجنسي. الھدف الرئیسي من تأسیس الإدارة  ھو التحقیق في قضایا العنف المنزلي وإھمال الأطفال وجم

(بغض النظر عن العمر أو الجنس، أو ما إذا كان الفعل قد ارتكب داخل أو خارج الأسرة). وتغطي إدارة حمایة الأسرة سبع محافظات؛ الإعتداء الجنسي 
ؤون الأسرة وتوفر الخدمات القانونیة والشرطیة لضحایا العنف، بما في ذلك استقبال الشكاوى والتحقیق في قضایا العنف. تنظم إدارة حقوق الإنسان وش

من ورات تدریبیة للقضاة والكادر الإداري وأنشأت سجلات خاصة وقاعات محاكم لقضایا العنف المنزلي. ومع ذلك، لا توجد محاكم متخصصة تتكون د
تھدف  من النظام أن ھذه الدور 3أنشأ "دور حمایة الأسرة". تنص المادة  2004لسنة  48قضاة مؤھلین ومُدربین. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام رقم 

 لأي نوع من أنواع العنف الأسري. لتوفیر الحمایة وإعادة التأھیل للنساء الضحایا
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 متعلقة بالحضانةردنیة ال: القوانین الأُ 2جدول رقم 
                 2010لسنة  36رقم المؤقت قانون الأحوال الشخصیة 

  170 المادة
 

 للأب ثم الأب لأم ثم لأمھا الحق ینتقل الأم بعد ثم الفرقة وبعد الزوجیة قیام حال وتربیتھ ولدھا بحضانة أحق النسبیة الأم
 أھلیة. الأكثر الأقارب لأحد الحضانة إسناد المحضون الحلص قرائن من لدیھا ما على بناء تقرر أن للمحكمة ثم

ً  یكون أن الحضانة مستحق في یشترطأ.  171المادة  ً  عاقلاً  بالغا ً  الخطیرة المعدیة الأمراض من سلیما  على قادراً  المحضون على أمینا
ً  وصیانتھ تربیتھ ً  دینا  من أو مبغضیھ بیت في یسكنھ لا وأن عنھ لإنشغالھ عنده المحضون یضیع لا وأن وصحةً  وخلقا
  .مرتداً  یكون لا وأن یؤذیھ
 متزوجة تكون لا أن النساء من كان إذا الحضانة مستحق في یشترط المادة ھذه من )أ( الفقرة في جاء ما مراعاة معب. 
 الصغیر. من محرم بغیر
  الجنس. اختلاف حال للمحضون محرم رحم ذا الحاضن یكون یشترط أنج. 

 :التالیة الحالات في الحضانة حق یسقط  172  المادة
 الحضانة. مستحق في توافرھا الواجب الشروط إذا اختل أحدأ. 

 مسلمة. غیر الحاضنة وكانت عمره من السابعة سن المحضون تجاوز إذاب. 
 خطیر. بمرض إصابتھ أو ردتھ أو سلوكھ بسبب حضانتھ سقطت من مع الجدید الحاضن سكن إذا ج.

   173المادة 
 

  سنوات. عشر المحضون إتمام إلى الأم ولغیر العمر، من سنة عشر خمسة المحضون إتمام إلى الأم حضانة تستمرأ. 
 الحاضنة الأم ید في البقاء في المادة، ھذه من(أ)  الفقرة في المحددة السن بلوغ بعد للمحضون الاختیار حق یعطىب. 
  الرشد. سن المحضون بلوغ حتى
ً  المحضون كان إذا ساءالن حضانة تمتدج.  ً  مریضا  خلاف مصلحتھ تقتض لم ما النساء رعایة عن بسببھ یستغني لا مرضا

  ذلك.
ً  المسكن كان إذا زوجھا رضا دون أفاربھا أو آخر زوج من أولادھا معھا تسكن أن للزوجة لیس  76 المادة  كان إذا أما قبلھ، من مھیئا

  ویھا.وأب أولادھا فیھ تسكن أن فلھا لھا المسكن
ولي الصغیر ھو أبوه ثم وصي أبیھ ثم جده الصحیح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو ) من ھذا القانون، 14مع مراعاة المادة ( 223المادة 

 الوصي الذي نصبتھ المحكمة. 
                 1976لسنة  43القانون المدني رقم 

بتھ المحكمة.ولي الصغیر ھو أبوه ثم وصي أبیھ ثم جده ال 123المادة   صحیح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصَّ
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 ردنیة المتعلقة بالزواج المبكر: القوانین الأُ 3جدول رقم 
                 2010لسنة  36رقم المؤقت قانون الأحوال الشخصیة 

  10 المادة
 

 عمره. من شمسیة سنة عشرة ثمانیة منھما كل میت وأن عاقلین والمخطوبة الخاطب یكون أن الزواج أھلیة في یشترط أ.
 خاص حالات في یأذن أن القضاة قاضي وبموافقة للقاضي یجوز المادة، ھذه من (أ) الفقرة في ورد مما الرغم وعلى ب.

ً  عمره، من شمسیة سنة عشرة الخامسة أكمل من بزواج  ضرورة زواجھ في كان إذا الغایة لھذه یصدرھا لتعلیمات وفقا
 وآثارھما. والفرقة بالزواج علاقة لھ ما كل في كاملة أھلیة ذلك وفق تزوج من ویكتسب المصلحة اتقتضیھ

یمنع إجراء العقد على إمرأة إذا كان خاطبھا یكبرھا بأكثر من عشرین سنة إلا بعد ان یتحقق القاضي من رضاھا  11 المادة
 واختیارھا. 

  21 المادة
 

 المعجل المھر على قادراً  الزوج یكون أن المال وكفاءة والمال، التدین في كفؤا الرجل یكون أن الزواج لزوم في یشترط أ.
  الزوجة. ونفقة

  الزواج في ذلك یؤثر فلا بعده زالت وإذا العقد. عند وتراعى والولي بالمرأة خاص حق الكفاءة ب.
تعلیمات منح الإذن ب³³الزواج 
لم³³³ن ھ³³³م دون س³³³ن الثامن³³³ة 

 2011عش³³³³³³³³³³³³رة لس³³³³³³³³³³³³نة 
المنش³³³³³ورة عل³³³³³ى الص³³³³³فحة 

م³³³³³³ن ع³³³³³³دد الجری³³³³³³دة  162
بت³³اریخ  5076الرسمیة رقم 

ص³³³³³³³³³³³³³³³³ادر  2011/ 1/ 16
م³³³³³³ن  10بموج³³³³³³ب الم³³³³³³ادة 

الأح³³³وال الشخص³³³یة  ق³³³انون
لس³³³³³³نة  36المؤق³³³³³³ت رق³³³³³³م 

2010381  

من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسة من عمره إذا كان في زواجھ  أن یأذن بزواج القضاة قاضي وبموافقة یجوز للقاضي
  ضرورة تقتضیھا المصلحة وفقاً لما یأتي:

 من 21 ھا في الفقرة (أ) من المادةالمخطوبة وفق عناصر الكفاءة المنصوص علی من للزواج اً كفؤ الخاطب یكون أن .1
 الشخصیة؛ الأحوال قانون

 مین؛أأن یتحقق القاضي من الرضا والاختیار الت .2
جتماعیة أو أمنیة أو إقتصادیة أو إأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضیھا المصلحة سواء أكانت الضرورة  .3

ً من وسائل التحقق وعلى أن تنزل الحاجة منزلة غیرھا مما یؤدي إلى تحقیق منفعة أو درء مفسدة وبما  تراه مناسبا
 الضرورة في ذلك.

أن تراعي المحكمة ما أمكن وحسب مقتضى الحال وجود مصلحة ظاھرة في الإذن بالزواج كأن یكون فارق السن بین  .4
 ن التعلیم المدرسي.كرراً وأن لا یكون الزواج سبباً في الانقطاع عناسباً وأن لا یكون الزواج مُ الخاطبین مُ 

 ) من قانون الأحوال الشخصیة.20) و(18) و(17راعاة أحكام المواد (وافقة الولي وذلك مع مُ یجري العقد بمُ  أن .5
ً یتضمن تحقق المحكمة من الأمور المذكورة والتي اعتمدتھا لأجل الإذن بالزواج   .6 ً رسمیا أن تنظم المحكمة ضبطا

 ناسب بشأنھا.ضاة لتدقیقھا واتخاذ القرار المُ عاملة مع الضبط إلى دائرة قاضي القُ وتنسیبھا بخصوصھا ثم ترفع المُ 
 .  بعد صدور موافقة قاضي القضاة تسجل حجة إذن بالزواج حسب الأصول.7
                 . یتم إجراء عقد الزواج بعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعیة والقانونیة.8

 

 ردنیة المتعلقة بحق النسبالأُ : القوانین 4جدول رقم 
                 2010لسنة  36رقم  المؤقت قانون الأحوال الشخصیة

 157المادة 
 

 بالولادة. لأمھ المولود نسب یثبت أ.
 إلا: لأبیھ المولود نسب یثبت لا ب.
 الزوجیة؛ أو . بفراش1
 أو . بالإقرار؛2
 . بالبینة؛ أو3
  الزوجیة. بفراش اقترانھا مع القطعیة العلمیة . بالوسائل4

 أتت زوجة لولد ولا العقد حین من زوجھا وبین بینھا التلاقي عدم ثبت زوجة لولد النسب دعوى الإنكار عند تسمع لا ج.
  لھ. الولد أن القطعیة العلمیة بالوسائل یثبت لم ما عنھا الزوج غیبة من سنة بعد بھ
 عنھا المتوفي لولد ولا الطلاق تاریخ من سنة من لأكثر بھ أتت إذا لقةالمط لولد النسب دعوى الإنكار عند تسمع لا د.

  الوفاة. تاریخ من سنة من لأكثر بھ أتت إذا زوجھا

 

 
 
  

																																																													
 ،2010لسنة  36ترجمة غیر رسمیة لقانون الأحوال الشخصیة رقم  381

UNICEF, “A Study on Early Marriage in Jordan”, Annex 4 (2014), United Nations Children’s Fund. 
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 ردنیة المتعلقة بحق المرأة بالإرث والملكیة: القوانین الأُ 5جدول رقم 
                 2010لسنة  36رقم  المؤقت قانون الأحوال الشخصیة

  279 المادة
 

 بالمقدار وصیة تركتھ ثلث في ھؤلاء لأحفاده وجب معھ أو قبلھ الابن ذلك مات وقد ابن أولاد ولھ شخص توفي إذا
 -التالیة: والشروط
 المذكور أصلھ وفاة إثر أبیھم موت فرض على المتوفى أصلھ عن أبوھم یرثھ مما حصتھم بمقدار الواجبة الوصیة أ. تكون
 التركة. لثث ذلك یتجاوز لا أن على
 التركة. الفروض أصحاب استغرق إذا إلا جدة أو كان جداً  أبیھم لأصل وارثین كانوا إن وصیة الأحفاد یستحق لا ب.
 الوصیة بھذه یستحقونھ ما مقدار عوض بلا حیاتھ في أعطاھم أو لھم أوصى قد جدھم كان إن وصیة الأحفاد یستحق لا ج.

 وإن اختیاریـة وصیـة الزائـد كان بأكثر لھم أوصى وإن تكملتھ وجبت ذلـك من أقل أو أعطاھم لھم أوصى فإذا الواجبة
 نصیبـھ. بقدر للآخر وجب فقد لبعضھم أوصى

 فرعھ أصل كل یحجب الأنُثیین حظ مثل للذكر أكثر أو واحداً  نزل وإن الإبن إبن ولأولاد الإبن لأولاد الوصیة تكون د.
 فقط. ھأصل نصیـب فـرع كل ویأخذ غیره فرع دون

 التركة. ثلث من الاستیفاء في الاختیاریة الوصایا على مقدمة الواجبة الوصیة ه.
 قبل المورث باسم علیھا الانتقال معاملة إجراء تم إذا إلا الغیر من الموروثة المنقولة غیر الأموال على التخارج یسري لا 318 المادة

 صراحة. كذل خلاف على الحجة في ینص لم ما التخارج حجة تسجیل
  319 المادة

 
 المورث وفاة بین انقضاؤھا الواجب المدة تتضمن أن على التخارج حجج وتسجیل تنظیم تعلیمات القضاة قاضي یصدر
 تركتھ. عن العام أو الخاص التخارج واجراء
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